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 1 ا وقضاء البيع فقه

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

الحمددددددددددددس م علددددددددددددسد عاحمدددددددددددد     دددددددددددد   دددددددددددد      دددددددددددد    ددددددددددددسد   مددددددددددددس ع  دددددددددددد   حدددددددددددد  

 عصحب  أ ا   س:

 قددددددددددس   دددددددددد ا اح  ددددددددددا   دددددددددد  أع  احيدددددددددد   ضددددددددددم   ادددددددددد ع    دددددددددد   ام ددددددددددا    امف

احبيق  ددددددددد   مدددددددددالائ ع ددددددددد ا   عأ حددددددددد  ع  لادددددددددئ جميدددددددددق  دددددددددا     ددددددددد   ددددددددد اماددددددددد ع  ع  ادددددددددم  

 عإجما ا    ع   عق ارا  جما ي .

اممدددددددددددددالائ  جميدددددددددددددق   ددددددددددددد  جم ندددددددددددددا اممدددددددددددددالائ  ددددددددددددد    ددددددددددددد  اح ق دددددددددددددا  الحناعقدددددددددددددس 

امددددددد   رر  ددددددد  احددددددد عو عل اودددددددي  عامن عددددددد  عوددددددد عل  عل اودددددددي  عوددددددد   ا قندددددددا   دددددددق 

  المجدددددددددا ق قددددددددد ارا    ع  ين عام ددددددددد حإ ددددددددد ا  اح يدددددددددارا    ققددددددددد  امددددددددد     ددددددددد  ام قدددددددددس

  ا  ي  ام  مدددددددددسر  ددددددددد     ددددددددد اح ق يددددددددد  عام دددددددددا يا احاددددددددد  ي  عقددددددددد ارا  اح ي دددددددددا  احاددددددددد  

      ا اح  ا .

ع   دددددددددد   دددددددددد ن فقعدددددددددد   اممددددددددددالائ صدددددددددديا   ح صددددددددددار  دددددددددد  عقددددددددددس   حدددددددددد  احقددددددددددار  ا  

ع دددددددد ا  ددددددددد ا    ن المما ددددددددد   دددددددد    بددددددددد  اح  ددددددددد   ع  مددددددددديا اح ا ددددددددحا   ددددددددد  اح ددددددددد   ددددددددد  

 اح   .

  دددددددددددددددا   دددددددددددددددا  ام  بددددددددددددددد المم صددددددددددددددد   ح  دددددددددددددددا ا ددددددددددددددد ا  ددددددددددددددد  أسددددددددددددددد     أن   ددددددددددددددد ن ع 

 .اح ق ي 

 دكتور  لا
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 00966505849406 
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 فقها وقضاء  البيع 2
 

 .وصحيح في الجملة  جائز البيع   (1

 بمال على التأبيد  ادلة مال بمالبيع:   (2

 . (1)و منفعة مباحة مطلقا  عين مباحة النفع بلا حاجة أ  :المال (3

 :  البيع صور  (4

 .عين بعين  .1

 . دينب عين .2

 .منفعة ب عين .3

 . دين بعين .4

 .  -بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق -دين ب دين .5

  بمنفعة. دين .6

 . (2)منفعة بعين .7

 .دين ب منفعة .8

 .منفعةب منفعة .9

 .  (3)ولا التلجئة والأمانةيع الهازل  لا ينعقد ب (5

وصـيغة ععليـة وهـي  ،والقبـول وهـي ايياـا  صـيغة قوليـة   :انصيغت  للبيع (6

 .(2)(1)المعاطاة  

 

 .  ار أو غيرها بمثل أحدهماكممر في د (1)

ومثلــل لــو ا ــفرة منفعــة مــرور أســلا   ء علــى ســطح الب ــ ،لمــاالممــر فــي الــدار، ومنفعــة ممــر ابيــع منفعــة ك (2)

 في أرضل، ونحو ذلك
ً
 (.332)ت  ، انظر: الحواش ي السابغاكهربائية مثلا

وة الهــزل والتلجئــة مــع قرينــة بيــع لــدعع  ــالم عــن البــاغع والبيــع غيــر مــراد باطنــا، ويقبــل دع ــار الوهــو ه ه ــ (3)

ــع  ر ابيمينـــل، وا ت ـــ ــ   ـــيلإ ايســـلالم أن المـــراد ب يـ ــي قـــر ، انظـــر:  ـــر  المنت ـ ــة ليـــربح فـ الأمانـــة تحـــريم عقـــد حيلـ

 (4/462بحا ية أبا بطين )
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فــــي  ، والتــــأ ير لطلــــ   االقــــبض أو ايقبــــا   أن يعقــــ يشــــفرط فــــي البيــــع بالمعاطــــاة  -

 المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس.

يــع عــن طريــ  االات الحديثــة لبيــع البالبيــع عــن طريــ  الأ ــء وايعطــاء:  صــور  مــن −

الصــرع عــن طــرق صلات الصــرع و  ،مــة الهاتفيــةالمرطبــات والألبــان وبطاقــات ال د

 .(3)  بيع و راء الأسهم عن طري  اينفرن  ونظالم التداول في السوق الماليةو  ،االي

نفرنـــــ  قبـــــولا، هلا هذا كـــــان يعـــــد اللـــــغل علـــــى زر القبـــــول عنـــــد هبـــــرالم عقـــــد علـــــى اي  −

 .(4)ولىتين، عإنل يح  لل الفراجع بعد الأ م القبول عيل هلا باللغل مر يت لا   النظالم

ياـــوز أن يتعاقـــد البنــك والبــاغع عــن طريـــ  لقــاء الطــرعين وربــرالم العقــد مبا ــــرة،  −

كمـــــــا ياـــــــوز التعاقـــــــد عـــــــن طريـــــــ  ه ـــــــعار   هياـــــــا  وقبـــــــول متبـــــــادلين بالوســـــــائل 

 . (5) الحديثة

ول قبــل ايياــا  بلفــ  القبــ ويصــ  ،الأصــل تقــديم ايياــا  علــى القبــول  (7

 . (7)  وهأو ما  مارد عن استفهالم ونح ، (6)  أمر 

ا عـــــن ايياـــــا  مـــــا دامـــــا فـــــي مالـــــس (8 عـــــإن  ،العقـــــد  يصـــــ  القبـــــول مفرا يـــــً

ا المجلس  تشاغلا بما يقطع
ً
   .(8)بول بطلجلس قبل القأو انقض   الم ،عرع

 

المنت ــ : و ــاهره ولــو لــم ي ــن المالــك قــال فــي  ــر  .  يل بــاًا، عيعطيــل مــا يرض ــثــل أن يقــول: أعطهــي   ــءا م (1)

 (.4/466ر:  ر  المنت   بحا ية أبا بطين )حاضرا، انظ

البيــع عيــل بالمعاطــاة، انظــر: حا ــية ابــن عــو  علــى  قمشة ونحوها لا ينعقدما لا ينلبل ثمنل عادة كالأ   (2)

 (.2/145الدليل )

المعـــــــاملات الماليـــــــة أصــــــــالة و (، 9/288جبـــــــرين )قـــــــل للوتســـــــهيل الف(، 330ات )انظـــــــر: الحواشـــــــ ي الســـــــابغ( 3)

 .(1/387)  ومعاصرة

 (.9/290انظر: تسهيل الفقل للجبرين )( 4)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة من اللوابل المستخ (52لابل )ال (5)

 . كأن يقول: بعهي كءا ب ءا (6)

 .  عهي كءا ب ءايت  عهي كءا، أو يت ن يقول :  كأ (7)

ل أو ععـــل، انظـــر: تـــوالو أو تـــرا و ومـــن قـــو نـــاي بيعـــا مـــن ع بكـــل مـــا عـــده الوا تــار  ـــيلإ ايســـلالم ابعقـــاد البي ـــ (8)

 (.13، 6/12(، وحا ية المشايلإ )121الا تيارات )
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ل اعقــلا مــابع مــن تقــديم مالــك الســلعة هياابــا مدقتــا مــدة محــددة، عــإن و  −

 (1) جديـد بول المشفر   لال تلك المدة وقع البيع، ورلا علا بد من هياـا ق

. 

لا ياـــوز أن يقـــدلم اامـــر بالشـــراء )العميـــل( هياابـــا ممتـــدا لشـــراء ســـلعة لـــم  (9

يمل ها الباغع )البنـك( بعـد. والمقصـود أن يمتـد هياـا  اامـر بالشــراء هلـى أن يملـك 

 .  (2)  يقع البيعالباغع السلعة ويقبل الباغع ذلك ايياا  و 

 .بيع  ال ياا  لم ينعقدهن  الف القبول اي  (10

ســـــهم هلــــى محفظـــــة العميــــل قبــــل ي مرابحــــة الأســـــهم أن تنقــــل الأ ـوز فــــلا ياــــ (11

بيعهـــا لــل، ونظــرا ل ثــرة هــءه العمليــات وصــعوبة التحقــ  م  ــا، عــلا ي تفــ  فــي البيــع 

كتوقيــع -ي ــا بالعقــد الشــفو ، بــل ياــ  أن يوثـــ  العقـــد بطريقــة يم ــن الرجـــو  هل

 . (3)  ثم تنقل الأسـهم هلى محفظتل  -العقد ورقيا

عإنــل هذا حلــر الــثمن ، مــن البيــو  بصــيغة باطلــة توجــ  الــبطلان  كــانمــا  (12

 .  (4)ص  بيعا جديدا بالمعاطاة

أن تتلـــــــمن عقـــــــود تمويـــــــل الســــــــلع نصـــــــا يدكـــــــد منـــــــع الاتفـــــــاق أو  يشـــــــفرط (13

 . (5)  لأول التواطد على هعادة السلعة لباغعها ا

   .(6)ءوق المبيع حال الشراءأي بلا ب (14

 

 د .لا بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة من اللوابل المستخ (32لابل )ال (1)

 لاد .بالشرعية لبنك الن قرارات الهيئة لصة ماللوابل المستخ من (38لابل )ال (2)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة وابل المستخمن الل  (65لابل )ال (3)

اعقل الشطي، انظر: مطال  أولي الن   بحا ية الشط (4)  (458-5/457ي )اتاهل مرعي وو

 لاد .بك الالشرعية لبنت الهيئة لصة من قراراوابل المستخمن الل  (17لابل )ال (5)

ــتأذن،  لاعـــا لمـــا تفهمـــل عبـــارة ا (6) ــية ا ـــاهره: ولـــو لـــم يسـ (، وحا ـــية 2/703بـــن عيـــروز )يقنـــا ، انظـــر: حا ـ

 (3/12العنقر  )
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عــإن  ، يصــ  البيــع مــن م ــره بــلا حــ لا عــ ،المتعاقــدينالفراضــ ي مــن يشــفرط  (15

لأنــل حمــل عليــل بحــ ، ورن أكــره  ؛لوعــاء دينــل صــ  ؛ ل كم علــى بيــع مالــأكرهــل الحــا

 .وص   (1)على وزن مال عبا  مل ل كره الشراء منل

 .- يداحرا مكلفا ر -أن ي ون العاقد جائز التصرع  يشفرط  (16

 ،رعصــتال  صــوليــل لا يصــ  تصــرع صــيي وســفيل بغيــر هذن ولــي عــإن أذن  −

 .  (2)ويحرلم ايذن بلا مصلحة

 .هذنر بلا في الش يء ال سي  ي والسفيلع الصيينفء تصر  −

ــة النفـــع مـــن يشـــفرط  (17 ــا مباحـ ــا أو علـــى منفع  ـ ــين المعقـــود علي ـ أن ت ـــون العـ

   .كالعقار والمأكول وغيرها  ،غير حاجة

وجلـد الميتــة فــي  ،كالكلــ  للصـيد والرعــي :مباحــة للحاجـة مـا ت ــون منفعتـل −

 .(3)لا يص  بيعهمااليابسات ع

 .(4)ياوز بيع الهر −

 لا ياوز ولا يص  بيع الكل  −

وهـا هلا كلـ  ما ـية، أو ونح  نايـر، ولـو لحفـ  البيـوت  و كلـ  ناءاقتيحرلم   −

 (5)هن لم ي ن أسود   يما، أو عقورا  صيد، وحرث

 .(1)فحالمص يص  بيع ولا لا ياوز  −
 

 (.6/15ايلإ )(، وحا ية المش11/16ار  يلإ ايسلالم عدلم ال راهة، انظر: اينصاع )وا ت (1)

 (.4/468ص  البيع ) ي  المنت  : أ : ولا ا بطين في حا  تل على  ر قال أب (2)

ــى قــــول  ــــيلإ ايســــلالم بطهار  ــــا بالــــدبا   (3) (، واينصــــاع 1/128  العمــــدة )= يصــــ  بيعهــــا، انظــــر:  ــــر وعلــ

شــيلإ عبــد الله وهــو ا تيــار الشــيلإ عبــد الله بــن حميــد، انظــر: ا تيــارات ال(، 6/18لإ )(، وحا ــية المشــاي1/89)

ــين، انظـــــرو (، 2/313) صراؤه الفقهيـــــةبـــــن حميـــــد و  ــة مـــــن المحاضـــــرات الجامعيـــــة : اابـــــن عثيمـــ لـــــدروي الفقهيـــ

(2/407.) 

اقتنــــاؤه مطلأنــــل حيــــوان ( 4)  ــــية أبــــا ، و ــــر  المنت ــــ  بحا(7/310القنــــا  ) كشــــاع، انظــــر: لقــــايبــــا  نفعــــل و

(، 7/310لقنــــــا  )(، وكشــــــاع ا4/249لمعــــــاد )(، وا تــــــار ابــــــن القــــــيم تحــــــريم بيعــــــل، انظــــــر: زاد ا4/472بطـــــين )

 (.3/16لعنقر  )وحا ية ا

 (.7/413نظر: كشاع القنا  )ا (5)
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   .هلا السمك والجراد  ،(2)لا يص  بيع الميتة −

 .(3) أعلاؤه  جثة المي  ولا لا ياوز بيع  −

ــ  بيـــــــع  − ــان الناســـــــة ولا المتناســــــةلا يصــــ ــوز ال ـــــــن  ،الأدهــــ ا  لاستصـــــــبياــــ

 .بالمتناسة على وجل لا تتعدة نااستل كالانتفا  بالد الميتة المدبو 

ريــــــة وحــــــ  المدلــــــف الاســــــم التاــــــار ، والعلامــــــة التااك  الحقــــــوق الف ريــــــة −

 .  (4)المناععحقيقة المال باعتبارها من قبيل يشملها   والم فر 

ــ − -هرة ، والـــــديون اليـــــي علي ـــــا ياـــــوز  ـــــراء  ـــــركة بموجودا  ـــــا ، كاســـــم الشـــ

 . (5) -بشرط تقولم تلك الديون بمثلها

   .لا ياوز بيع السم القاتل −

ر،، وهـو ع عيـل: ا لا نفـمن الأ ياء اليي يحـرلم بيعهـا ممــ − ر
ِّ
قـم حسـا ي ر  »المد ـ

ر فـــــي ســـــوق يحســـــ  بطريقـــــة هحصـــــائية  اصـــــة، يقصـــــد منـــــل معرعـــــة  جـــــم التغيـــــ

 .معينة

الوعد بإسقاط جزء من القسل من ثمن البيع بمقدار انخفا    ياوز  −

 .  (1)  المنلبل  ر المد 

 

ــ  مـــــع ال راهـــــة، والرواهـــــءا المـــــءه ، والروايـــــة الثانيـــــة ي (1) ه مـــــن غيـــــر كراهـــــة، انظـــــر: يـــــة الثالثـــــة جـــــواز صـــ

(، والشـــــــيلإ محمــــــد بـــــــن 7/196)(، وا تــــــار الجـــــــواز الســــــعد ، انظـــــــر: المجموعــــــة الكاملــــــة 11/40اينصــــــاع )

 (.7/9هيم صل الشيلإ )براة الشيلإ محمد بن هانظر: عتاوة ورسائل سماحهبراهيم، 

عي ــــا كالشــــعر والعظــــم اليــــي لا رطوبــــة  لــــدبا ، وطهـــارة أجزا  ــــاوعلـــى قــــول  ــــيلإ ايســــلالم بطهــــارة جلــــدها با (2)

(، ومامــــو  1/89(، واينصــــاع )1/128ب  ــــا وأنفح  ــــا = ياــــوز بيعهــــا، انظــــر:  ــــر  العمــــدة )والقــــرن، وكــــءا ل

 (.24، 6/18لإ )شاي(، وحا ية الم35/154(، )104،  102-21/90ة )الفتاو 

 ة ومعاصـــــرةت الماليـــــة أصـــــالالمعـــــاملا و ، (510/ 1بـــــع )ايســـــلامي، العـــــدد الرامالـــــة مامـــــع الفقـــــل انظـــــر:  (3)

(3/416.) 

 ماليــــا، وذا قيمــــة ماليــــة، ودلالــــة مــــة العلمــــاء المعاصــــرين علــــى اعتبــــار الاســــم وقــــد ذهــــ  عا (4)
ً
التاــــار  حقــــا

د  ـــبير )لم صـــرةلات الماليـــة المعاالمعـــام : انظـــر، ريـــة معينـــةتاا ســـلامي رقـــم )و ، (73حمـــش ( 5قـــرار مامـــع الفقـــل اير

 (.180،  1/174) أصالة ومعاصرةعاملات المالية المو ، الحقوق المعنويةبشأن  

 ( .24عتاوة أعيان )ال تا  الثابي/ (5)
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الجرائــــد والمجــــلات اليـــــي و  ،يــــع الــــد ان والش شــــة وأوراق البلــــوترلم بحــــي −

الـءه  المشـتمل علـى و  ،ت المحنطـةيوانـاوالح ،أو تنشـر المحرمـاتتحار  ديـن الله 

   .أو صلي  لة على صور محرمةشتمالم  ياءوالأ  ،صور ماسمة

أو كــــان  ،أســــهم الشــــركات اليــــي غرضــــها الأسا ــــ ي محــــرلمو ــــراء بيــــع يحــــرلم  −

   .حرمة  ا مبعض معاملا 

أن ي ـــــون العقــــد مـــــن مالـــــك للمعقــــود عليـــــل أو مــــن يقـــــولم مقامـــــل يشــــفرط  (18

 .يل والواليكالوك

 أجــاز  ملــك غيــره بغيــر هذنــل لــم يصــ  ولــو مــع حلــوره وســ وتل ولــو  شــ   عــإن بــا  −

 .(2)المالك ما لم يح م بل من يراه  بيعلا  ءاه

يـا لفـوات أج ولو ، لم يص   المال صاح  بعين مال غيره بلا هذن  ش    ا فرة   هن −

 . رطل

صـــ   ،العقـــدولـــم يســـمل فـــي  لـــل   المشـــفر  لغيـــره فـــي ذمتـــل بـــلا هذن شـــ   هن ا ـــفرة  −

فر  ولــزلم العقــد المشــ ،زةن الشــراء لــل مــن حــين العقــد بايجــاملكــا لمــويصــير  ،العقــد

 لم يص . قد من ا فرة للورن سم  في الع  ،بعدلم ايجازة

   ورن با  ما يظنل لغيره عبان وارثا أو وكيلا ص .  −

   .أر  العنوة  يص  أن تدجر و   ،(3)ولا يبا  غير المساكن مما عتح عنوة −

ــا اي  ل ــــن يصــــ  أن − ــى مــــالم بمصــــلحة ك ي يعهــ ــا هلــ ــا هلا احتياجهــ مــــن عمــــارة ولا يعمرهــ

 .(4)يشفري ا

 

 رات الراجحي .( من قرا760ر )القرا (1)

ظـــــر: المســـــتدر  علـــــى مامـــــو  الفتـــــاوة لـــــك، انل علـــــى هذن الماوتوقفـ ــــســـــلالم صـــــحة البيـــــع ا تـــــار  ـــــيلإ اي و  (2)

شــيلإ له ا(، وقــوا8/131ار ابــن عثيمــين، انظــر: الشــر  الممتــع )(، وهــو ا تي ــ6/28(، وحا ية المشــايلإ )2/160)

 (.7/24شيلإ محمد بن هبراهيم صل الشيلإ )ورسائل سماحة ال محمد ابن هبراهيم، انظر: عتاوة 

(، وحا ــية أبــا 11/62(، واينصــاع )28/588لفتــاوة )امــو  ابيعهــا، انظــر: مواز وا تار  يلإ ايســلالم ج ــ  (3)

 (.8/197(، والسعد ، انظر: المجموعة الكاملة )6/31ايلإ )وحا ية المش(،  4/481بطين )

 (.4/481ا بطين )( انظر:  ر  المنت   بحا ية أب4)
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 (3)لم بيـــــــع أراضـــــــ ي المناســـــــكحـــــــر وي .(2) ورجار  ـــــــا (1)ربـــــــا  م ـــــــة بيـــــــعوز اـــــــي لا  −

 ورجار  ا.

 .ر  الأر  أح  بل من غيرهو   ،(4)لا يص  بيع نقع البئر وماء العيون  −

ــا ين ــــ  فــــي أرضــــل مــــن كــــ  و ــــو  − عــــادن جاريــــة ا موكــــء ،(5)لا يصــــ  بيــــع مــ

 ،كنفل ومل 

 .أرضل طيروكءا لو عشش في          

ــر هذنـــل غيـــرهملـــك  لأحـــد أن يـــد ل لا ياـــوز  − ــع  علـــى المالـــك حـــرلمي، و (6)بغيـ منـ

  ضرر.مستأذن بلا 

ة اليـــــي تاـــــر  فـــــي ااجلـــــ العقـــــود يـــــد ل فـــــي بيـــــع مـــــا لـــــ س بمملـــــو  لباغعـــــل: −

ات الســـــلع بيـــــع بعـــــض البنـــــو  و عـــــض الشـــــرك ، و الماليـــــة علـــــى الم شـــــوع قالأســـــوا

 .مل ها بعدت والأسهم وهي لم

  .مقدورا على تسليملأن ي ون المعقود عليل يشفرط  (19

 .  بماء محوز يسهل أ ءه منل  جمل  ارد ولا سمك بماء هلا  يص  بيع لا ع −

 

: وهو المنال ودار ( 1) ْ عر
 (.274المطلع ) نظر: ، اايقامة، ور ع القولم محل  مجمع ر 

(، 5/423ل )مواهـــــــ  الجليـــ ــــ( والمال يـــــــة انظـــــــر: 5/146هـــــــو مـــــــءه  الحنفيـــــــة انظـــــــر: بـــــــداغع الصـــــــناغع )و  (2)

روضــــــــة الطــــــــالبين (، وهــــــــو قــــــــول الشــــــــاععية، انظــــــــر: 11/72صــــــــاع )والروايــــــــة الثانيــــــــة: الجــــــــواز، انظــــــــر: اين

( 29/209ة ): مامــــو  الفتــــاو انظــــرلقــــيم جـــواز بيعهــــا دون هجار  ــــا، ( وا تـــار  ــــيلإ ايســــلالم وابــــن ا10/275)

ــين )3/433وزاد المعــــاد ) ــية أبــــا بطــ ــارة(، وجــــواز الب4/481(، وحا ــ هــــو الــــء  عليــــل الفتــــوة والعمــــل  يــــع وايجــ

عليــل، انظــر: مدونــة  ة القلــاء الســعود (. وجــر 4/10طاولــة، انظــر:   ــءي  الفــروق )القلــاغي مــن أزمــان مت

 (.2/274ئية )الأحكالم القلا

اعع (3)   يات لأراض ي ) جج استحكالم( لأراض ي المشاعر.دار ملتمنع هص 235لم  -ات نظالم المر

 (.6/37(، وحا ية المشايلإ )123يعل، انظر: الا تيارات )سلالم جواز بوا تار  يلإ اي  (4)

 (.11/80ت أرضل، انظر: اينصاع )ا هذا قصد استنباوا تار  يلإ ايسلالم جواز بيعه (5)

 (.5/713 ءه م  ا، انظر: زاد المعاد )مالل أغير هذنل لأ ء د ولها بوا تار ابن القيم جواز   (6)
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هلا  ،مــن غاصــبل قــادر علــى أ ــءهيصــ  بيــع مغصــو  مــن غيــر غاصــبل أو  لا  (20

عـــإن  جـــز بعـــد علـــل  صـــ  لعـــدلم الغـــرر،عيباعـــل مـــن غاصـــبل أو قـــادر علـــى أ ـــءه هن 

 .خالفس

 .عند المتعاقدين  معلوماأن ي ون المبيع  يشفرط  (21

 .(1)لعةا  سلا يص  استصن (22

الـدال عليـل مقارنـة أو متقدمـة بـزمن لا ل أو لبعلـل هما برؤية ل  :معرعة المبيعطرق   .1

 أو صــفة ،رع بلمســل أو  ــمل أو ذوقــلبيــع  ــاهرا، ويلحــ  بــءلك مــا عــ  يتغيــر عيــل الم

 . اصةالسلم عيل  ما ياوز ع في بيقولم مقالم الرؤية ت في في السلم عت

 .عل الصبرة على أن ا من جنسلوي يثلا  عا مبأن يريل صا :  لا يص  بيع الأنموذج .2

ــ  .3 بـــــل يـــــع الأعمـــــ  و ـــــراؤه بالوصـــــف واللمـــــس والشـــــم والـــــءوق عيمـــــا يعـــــرع   بيصـــ

 .كتوكيلل

أو  بــــأن لــــم يعلــــم مــــا هــــو  لأو رصه وجهلــــ ، بــــلا وصــــف مــــا لــــم يــــره شــــ   عــــإن ا ــــفرة  .4

 البيع لعدلم العلم بالمبيع.  سلما لم يص ي  وصف لل بما لا ي ف

 .  (2)ينحمل في بطن ولبن في ضر  منفرد بيع  :مثل ،هالةيص  بيع ما عيل ج لا  .5

 .ذات لبن أو حمل، د لا تبعاش    هن با   −

ولا بيــع عاــل  ،ولا صــوع علــى  هــر ،ولا نــوة فــي تمــر ،(3)لفــي عأرتــ يبــا  مســك لا  .6

 .(4)لعلق منل مستفر بالأر  قبل  ونحوه مما المقصود

 

وكــءا ابــن  (،7/198انظــر: المجموعــة الكاملــة ) ار الســعد  صــحتل،(، وا ت ــ7/338انظــر: كشــاع القنــا  ) (1)

 (.10/346انظر: الشر  الممتع ) يل قديما وحديثا.عثيمين، وقال: وعمل الناي عل

امــــ  البلــــاعة معينــــة ول ســــ  موصــــوعة ن مــــا دالبلــــاعة والــــثم بيــــع مــــع تأجيــــل تســــليمومــــن ذلــــك : جــــواز ال

   ا في الءمة.
ً
 وملفاما

فرط كونــل مــن هــءه الشــاة أو البقــرة، بيع اللبن هذا كان موصوعا في الءمــة وا  ــ تار  يلإ ايسلالم صحة وا  (2)

 (.121انظر: الا تيارات )

 (.4/495ية أبا بطين )(، وحا 5/728ا تار ابن القيم صحة بيعل، انظر: زاد المعاد )و  (3)

(، وزاد المعــــــاد 439-29/486)فتــــــاوة   الابــــــن القــــــيم جــــــواز بيعهــــــا، انظــــــر: مامــــــو ار  ــــــيلإ ايســــــلالم و ا تـ ـــــ (4)

 (.4/496(، وحا ية أبا بطين )5/727)
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 .(1)ادتعالمالشراء من البوعيل المفتو ، بشرط ألا يأكل عوق يص    .7

يــك ثــو ي هــءا علــى أنــك ميــ  لمســتل عهــو عل لا يصــ  بيــع الملامســة بــأن يقــول: بعتــك .8

 .ءاثو  لمستل عهو لك ب  ب ءا، أو يقول: أ 

 :عقد التوريد من عقود المعاوضات ، ولل حالتان مشهورتان   .9

ت الصــــناعية للمــــورد ، عي ــــون ذلــــك مــــن المنتاــــا دةأن ت ــــون الســــلع المــــور  .أ

 . (2)وطل  ويأ ء ح مل و ر    ،بيل الاستصناقمن  

، وت ـــــــون  ت الصـــــــناعية للمـــــــوردت ـــــــون الســـــــلع المـــــــوردة مـــــــن المنتاـــــــالا أن  . 

 :ورد بتسليمها عند الأجل المحدد يلفالم الم، و ءمة لافي موصوعة  

o  
ً
ــعـــإذا  جـــل المشـــفر  الـــثمن كـــاملا ــالعقـــد ، كـــان لل د عنـ د ح ـــم عقـ

 . (3)ل المعتبرة  السلم و روط

o ثمن  ورذا لم يعجل المشفر  ال 
ً
 . (4)ند العقد ، علا ياوز  عكاملا

  .ب ءاأ  طرحتل ععليك  ليهكأن يقول: أ  ثو  نبءتل   بيع المنابءةيص   لا  .10

 .بيع الحصاة كارمها ععلى أ  ثو  وقع  علك ب ءا ونحوه  لا يص  .11

 .نوشجرة من بستاع  كشاة من قطي ،غير معين يعب  يص  لا  .12

   هلا   القطيعبعتك ك ،ء غير معين يص  استثنالا  .13
ً
 . اة

المشـفر  عـإن امتنـع  ،اعـلر باغع من حيوان يدكل رأسـل وجلـده وأطيص  استثناء ال .14

   .ط ولزمتل قيمتل على التقري من ذبحل لم يابر بلا  ر 

   .الفسخ بعي  يخت  هءا المستثه  ياوز للمشفر   .15

 .ونحوه الشحم والحملك   ،لعيبطل باستثنائ يعما لا يص  هعراده بالبكل  .16

وبـــــاقلاء وحـــــ  مشـــــتد فـــــي  ل كرمـــــان وبطـــــيلإ وبـــــيضوعـــــل فـــــي جيصـــــ  بيـــــع مـــــا مأكولـــــ .17

 .سنبلل

 

 .(443انظر: الحواش ي السابغات )( 1)

 ( .3/7) 65ل ايسلامي ، رقم : رار المجمع الفقق (2)

 ( .2/9) 85 لامي ، رقم : ل ايسرار المجمع الفقق (3)

 [ .571ص – 2ج – 12مي ] يسلا ما سب  ذكره في عقد التوريد ، جاء في مالة الفقل ا (4)
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البــــــــديل لــــــــل التــــــــأمين التاــــــــار ؛ لمــــــــا عيــــــــل مــــــــن الغــــــــرر الفــــــــاحش، و يحــــــــرلم التــــــــأمين  .18

 ،(1)التعاوبي

ي باللـــــوابل اليـــــمبا ـــــرة  ةجيـــــعلا الياـــــوز التـــــأمين الطيـــــي هذا كـــــان مـــــع المدسســـــة  .19

 ر تاعــل الغـــرر يســي
ً
 مغتفـــرا

ً
ياـــوز هن كـــان  لا وبي، و ، أو هذا كـــان عــن طريـــ  تـــأمين تعــاا

 .(2)طري  تأمين تاار  

 الفرق بين التأمين التعاوبي والتاار : .20

أو عــدة ماموعــات مــن أعــراد ســلامي تعــاون بــين ماموعــة أن التــأمين التعــاوبي اي  .1

لا يعـد ى الـربح، لـءلك عـهلـلم ـاطر ولا ي ـدع حمـل افـي ت  المجتمع من  لال الا ـفرا 

لتـأمين التاـار  عهـو عقـد معاوضـة ا ر. أمـامن عقـود المعاوضـة، والغـرر عيـل مغتفـ

ــرب ــ  دع الـ ــأيسـ ــى  ـــركة التـ ــاطر مـــن المـــدمن هلـ ــل الم ـ ــى نقـ ــة علـ مين، ح مـــن المعاوضـ

  ا الغرر.وتنطب  عليل أحكالم المعاوضات المالية اليي يدثر عي

ندوق التـــأمين ين فـــي صـــ: مامـــو  المشـــفركهـــمالتـــأمين التعـــاوبي  فـــي علاقـــةأطـــراع ال .2

 وثائ .ما في التأمين التاار  عهم الشركة وحملة الأ دارية،التعاوبي، والجهة اي 

ــ .3 ــفراكات حملــــ ــا  الصــــــندوق، وتت ــــــون موجوداتــــــل مــــــن مامــــــو  ا ــــ ــائ  وأربــــ ة الوثــــ

جــد مثــل هــءا لا يو ار  عــمــدة. وأمــا فــي التــأمين التاــاســتثمارا  ا والاحتياطــات المعت

 .(3)  وق الصند

 ي ون الثمن معلوما للمتعاقدين.أن  يشفرط  (23

 .جهل المتعاقدين بلالسلعة الم تو  مع م يع برقلا يص  الب −

حدد جنسل −   .ةبألف درهم ذهبا وعلكبعتك  ،لا يص  البيع بثمن لم ي 

 .(1)زيادة لا يص  البيع بما ينقطع بل السعر من غير  −

 

رقـــــم  9قـــــرار مامـــــع الفقـــــل ايســـــلامي ، و 4/4/1397(، بتـــــاريلإ 5/10قـــــم )كبـــــار العلمـــــاء ر انظـــــر: قـــــرار هيئـــــة  (1)

 (.2/20) 187(، ورقم 9/2)

 .(7/16) 149 رقم قرار مامع الفقل ايسلاميانظر:  ( 2)

 (6/21) 200رار مامع الفقل ايسلامي رقم قانظر:   (3)
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 .(2)يص  بيع المزايدة −

 .  (3)يع المناقصة  ب   يص  −

ــ − ــالتقييم اللاحـــ  وز ياـ ــندوق الاســـتثمار  بـ ـــفرداد فـــي الصـ لوحـــدات  الا ـــفرا  والاسـ

يــدول هلــى العلـــم،  الصــندوق، ولا تلــر الجهالــة بـــل وقــ  الا ــفرا  والاســفرداد عهـــو 

 . (4)  لشراء بما ينقطع بل السعر في السوق ويعد من البيع وا

جهـــل أحـــدهما  و أ نبـــالثم المتبـــايعين مـــع جهـــل نلا يصـــ  البيـــع بمثـــل مـــا بـــا  بـــل عـــلا  −

 .(5)لب

 .(6)لا يص  البيع ب ما ي يع الناي مع الجهل بل −

ا دون تحديــــد جنســــللا يصــــ − عــــإن كــــان النقــــد  ،  البيــــع بنقــــد مطلــــ  متســــاو  رواجــــً

   .لأو غل  ص  وصرع هليواحدًا  

وهــو لا اموعــة مــن الســلع لا يعلــم مــن البقــال ونحــوه م شــ  يصــ  أن يشــفر  ال −

، هــءه الســلعمــن تــل ة مــا أ ءاحســ  قيمــ :غعبــاللثــم يقــول  م قيمــة كــل ســلعة،يعلــ

، ثم يخبره بالثمن ايجمالي لجميع ما أ ـءه ع بل على النايالباغع بما ي ي  عيحسب ا

  .(7)صيل ثمن كل سلعةمن السلع، عيدعع لل القيمة دون أن يعرع تفا

أن يأ ــء الشــ   حاجاتــل مــن بقــال فــي كــل يــولم ثــم يحاســ  هــءا البقــال فــي   صــي −

 لكــــل مــــا ا ــــفراه، جماليــــةعيــــءكر لــــل البــــاغع القيمــــة اي عفــــرة،  و بعــــدأ ر، ايــــة الشــــهن

 

(، 4/510وحا ــية أبــا بطــين )(، 4/413قعين )لإ ايســلالم وابــن القــيم جــوازه، انظــر: هعــلالم المــو ر  ــيوا تــا (1)

 (.6/57وحا ية المشايلإ )

 .(443انظر: الحواش ي السابغات ) (2)

  ( .8/572)لمالية المعاصرة كتا  المعاملات ا (3)

 لاد .بالالشرعية لبنك لصة من قرارات الهيئة من اللوابل المستخ ( 471ل )لابال (4)

 (.6/57يلإ )(، وحا ية المشا11/133اينصاع )سلالم صحتل، انظر:  وا تار  يلإ اي  (5)

 (.6/57، وحا ية المشايلإ )(11/133نصاع )( وا تار  يلإ ايسلالم صحتل، انظر: اي 6)

 (.9/269) الفقل للجبرين انظر: تسهيل( 7)
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عيعطيـــل مـــا طلبـــل مـــن قيمـــة، ثقـــة منـــل   ـــءا  ثمن الـــء  ي يـــع بـــلعيحســـ  عليـــل بـــال

 .(4)الباغع

ــا ثلا ه مـــ  للبـــاغع عنـــد ســـفر يصـــ  أن يقـــول الشـــ  − ــا يحتـــاجون وأنـ : أعـــل أولا  مـ

 .(4) هر   أحاسبك بعد

 .  عليل سيارتك ما وقف  المزاد:ل في رتياريد بيع سيص  أن بقول لش   ي −

ريــــال، ثــــم  ـــــراؤها بالأجــــل بعملــــة محــــددة كالريــــال كال لا ياــــوز بيــــع ســـــلعة بالأجــــل −

 . (1)  نفسل بعملة مغايرة كاليورو 

  أو أوراق نقدية  ن دراهم أو علويالمشاهدة كصبرة مي في علم الثمن ب (24

خـــــرج المشــــفر  ريـــــالات مـــــن جيبـــــل ويقــــول  أنيصــــ  البيـــــع بـــــع − لبـــــاغع: أ ـــــفر  هـــــءه ل ي 

 .(2)دهاه الريالات اليي تراها ولا يعلم عد  ءالسيارة  

مــن  قفيــا  كــل ا، أو ن الثــو  ب ــءرا  مــكــل ذ ،ايعــقطأو هن بــا  ثوبــا أو صــبرة  (25

القطيــع بــدرهم صــ  البيــع ولــو لــم يعلمــا قــدر الثــو  ة مــن كــل  ــا أو  ،الصــبرة ب ــءا

 .والصبرة والقطيع

كـل"  و" لأن " مـن " للتبعـيض،يص   مل بدرهم قفيا هن با  من الصبرة كل  (26

ــا للعــــــدد عي ــــــون ماهــــــولا  تفــــــ  بيــــــع الكــــــل لا الــــــبعض عانســــــب ؛ لأن الم بخــــــلاع مــــ

 ــاة ب ــءا لـــم مــن القطيــع كـــل مــن الثــو  كـــل ذرا  ب ــءا أو و باعـــل لــة وكــءا لــالجها

   .ص  لما ذكري

كـأن  ،عـلا يصـ  البيـع ،ماهـولا المعلـولم ولم يصـير استثناء المجهـول مـن المعلـ (27

 .بمائة درهم هلا دينارال ي يع

الفري وما في بطـن أ ـرة  ءهكه ،معلولم وماهول يتعءر علمل   بيعص ي  لا  (28

 .ب ءاكل م  ما  ولم يقل 

   :ثلاث مسائلالصفقة في يص  تفري   (29

 

 لاد .بلشرعية لبنك الالصة من قرارات الهيئة من اللوابل المستخ (457لابل )ال (1)

 .(334انظر: الحواش ي السابغات ) (2)
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 بر ماهول  هن لم يتعءر علم .1
 .الثمنمن   ص  في المعلولم بقسطل،  مع معلولم يع 

من أو مــا ينقســم عليــل الــث، مــا   مشــفر  بي كناضــ و مشــاعا ب نــل وبــين غيــره  هن بــا  .2

 .من الثمن بقسطل  لالبيع في نص ب   ص، زاء كقفياين متساويين لهمابالأج

، من واحــدثبــ لا و مــرا صــفقة واحــدةذنــل أو بــا   ــغيــره بغيــر ه ل ودابــةبتــدا  هن بــا .3

  يقـــــدر  مــــر  ـــــلا و  مـــــن الــــثمن،ل وفــــي ال ـــــل بقســــط ،بقســـــطل دابتــــلصــــ  البيــــع فـــــي 

 ليتقسل الثمن.

ــين همســــ يــــالللمشــــفر   − ــل البيــــع بقســــطل مــــن ا  مــــا يصــــ  ار هن جهــــل الحــــال بــ عيــ

 .(1)يع لتبعيض الصفقة عليلبين رد المبالثمن و 

 

 (.6/63(، وحا ية المشايلإ )11/157اينصاع )ا، انظر     للباغع أيل وا تار  يلإ ايسلالم أن ال يار يث (1)
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 البيع   صحة عباو م

 .بعد ندا  ا الثابيراء ممن تلزمل الجمعة يع ولا الشلا يص  الب (1

البيــع ولا الشــراء ممــن تلزمــل الجمعــة قبــل النــداء لمــن منالــل بعيــد فــي وقــ  لا يصــ   −

 .حينئء    والمناداة  ةتحرلم المساومو ،  لسعي عليلا  وجو 

 .(1)  وق  م توبةالمكلف هذا تلاي  لا يص  بيع و راء −

 .هلى طعالمجة كملطر  لمءكور البيع لحالنداء ايص  بعد ا −

 .قودسائر العالنكا  و يص    −

 .معصية عهو عاسدعلى   أعانكل عقد  (2

   .لا يص  بيع عصير ونحوه ممن يتخءه  مرا −

  عـــــل لأهـــــل حـــــر  أو قطـــــايبو  ،عتنـــــة بـــــين المســـــلمينفـــــي   ســـــلا  بيـــــعلا يصـــــ   −

 .طري 

ــاء ونحـــــوه لمـــــن  يـــــع أر  أو لا ياـــــوز ب − لـــــم أنـــــل بنـــ ــيرت   ع  عيـــــل مخالفـــــات ســـ

 . (2)وم  يات  رعية  

ن قــــد  لمـــــ بيــــع مـــــأكول ومشــــمولم لمـــــن يشــــر  علي مــــا المســـــ ر، ولا لا يصــــ   −

 . (3)ذلك و ونح بيض لقمار، ويحرلم أكللولا جوز و ،  مرا  يشر  بل

ــين شــــ   جمــــع  هن (3 ــع بــ ــابيــــع و ، أو وصــــرعبيــ ــ رة، أو رجــ بيــــع   لــــع، أو  ع و بيــ

علـــى المبيـــع ومـــا  لعـــو ويقســـل ا البيـــع ومـــا جمـــع هليـــل نكـــا  بعـــو  واحـــد؛ صـــ و 

 هليل بالقيمجمع 

 

 (.4/523)ا ية أبا بطين  انظر:  ر  المنت   بح (1)

 ( .38ة أعيان )ال تا  الثابي/عتاو  (2)

ا تــاره الشــيلإ تقــ  ، وقيل: أو  نــل ،على الصحيح ،محل هءا هذا علم أنل يفعل بل ذلكنصاع: قال في اي   (3)

 (. 11/170. )الدين
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ــل  بيــــع المســــلميحــــرلم  (4 ــى بيــــع أ يــ ــلم، علــ ن ا ــــفرة ســــلعة قــــول لمــــكــــأن يالمســ

 كـــأن يقـــول لمـــن بـــا ل  ـــراؤه علـــى  ـــرائ يحـــرلمو  ،لهـــا بتســـعةثم نـــا أعطيـــكبعشـــرة: أ

   .ويبطل العقد  ،عند  عي ا عشرةسلعة بتسعة: 

لـــل العقـــد ويعقـــد هذا وقـــع فـــي زمـــن ال يـــارين ليفســـخ المقـــول  الن ـــي حـــلوم −

  .معل

  يصــو  ،بعــد الرضــا صــريحا لا بعــد رد أ يــل علــى ســولم المســلم ســولملم يحــر  (5

  .العقد

ــل  (6 ــاد ويبطـ ــلعتيحـــرلم بيـــع حاضـــر لبـ ــع سـ ــال بســـعر يهن قـــدلم لي يـ ــا جـ  هلا ومهـ

 هلي ا.وقصده الحاضر وبالناي حاجة    بسعرها،

 . ذلك  بيعا لم ي ره حاضر للباد، ولم يبا ر الرن أ ار حاضر على و  −

 . (1)بيانل لل   الحاضر   جاهل بالسعر، لزلم استشار الباد  الحاضر وهو ن  ور −

هلا  ليـــة )البورصـــة( الحـــلن طريـــ  الســـوق المايـــع والشـــراء عـــالأصـــل فـــي الب (7

 .ي ا عتحرلمع  أمر محرلمد وقو  عن

ا مــــــد ياــــــوز للشــــــركة أن ت يــــــع الأســــــهم بي (8  ســــــواء بطريــــــ عــــــً
ً
لمســــــاومة أو ا جلا

 .  (2)بلوابل   ة للواعد بالشراء  بيع المرابحبطري

ياــوز مــن حيــ  الأصــل بيــع وحــدات الصــنادي  الاســتثمارية بالأجــل ســواء  (9

 .  لوابلبيع المرابحة للواعد بالشراء ببطري  المساومة أو  

ــي لا  − ــع اـــوز للشـــركة بيـ ــا مل تـ ــى مـ ــتثمارية علـ ل مـــن وحـــدات الصـــنادي  الاسـ

 بثمن أقل منل .ندوق   يعها على الصم يالعميل بثمن مدجل ث

أن ت يع وحدات الصنادي  الاستثمارية بالأجـل علـى عميلهـا ة  ياوز للشرك −

 
ً
 على من يرغ  في  را  ا منـل بشـرط ألا ي ـون هـءاثم ي يعها عميلها حالا

 

ستشارة وبح  الب وتي وجو  النص  مع عدلم الا ، (379-7/378انظر: كشاع القنا  ).  لوجو  النص   (1)

 كءلك.

  قرارات الراجحي . ( من412ظر في اللوابل : القرار )ين (2)
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ر مـن سها أو مـا تملـك عيـل أكثـكة نفو الشر أ  سل ،الصندوق نف  المشفر  هو 

(30%) (1)  . 

بحــة ورن ا ـــتمل  علــى ي  اليــي تســـتثمر فــي المراحــدات الصــنادياـــوز بيــع و  −

ديــــون ونقــــود، عللصــــندوق ش صــــية مســـــتقلة وهــــي المقصــــودة، والنقــــود 

والديون تابعـة لهـا، ويـدثر فـي هـءه الشــخصية عـدة عوامـل؛ ك فـاءة مـدير 

ت التعاقديــــــة مــــــع الجهــــــات الرســــــمية، والعلاقــــــاح صــــــندوق، والتصــــــاريال

 . (2)  الاستثمارية

المقيــدين فــي  ــجلات الشــركة  (3) للمســاهمينيــة ار حقــوق أولو هصــد ياــوز  (10

 .عند زيادة رأي مالها بنسبة مل ية كل مساهم عند الزيادة  

ــوز للمســــاهم ي − ــالــــء  ث ـــ  لــــل حــــ  الأ اـ ل ع ذلــــك الحــــ  ، أو التنــــاز ولويــــة بيـ

 والاســــــــتثمار عيـــــــــلاــــــــوز تـــــــــداول ذلــــــــك الحـــــــــ  ، ي عنــــــــل دون عــــــــو  ، كمـــــــــا

 . (4)داولل ت  والتوسل في

رعية )الائتمانيــة( اتفاقـــا عامـــا لمـــا يســــتقبل د اتفاقيـــة التســــهيلات المصـــعــت (11

مــن عقــود تمويليــة مقدمــة للعميــل وت يــف  ـــرعا بأن ــا وعــد غيــر ملــزلم مــن البنــك 

ات وضــمانات رك ورجــارات ومشــالعميلــل بمنحــل ســـقفا ائتمانيــا يشــمل بيوعــا صجلــة 

 . (5)  تمادات وقروضا حسنةواع

 عي ا :لص و  اليي الاستثمار في الا ياوز  (12

 ضمان ما لا ياوز ضمانل . −

 

 ( من قرارات الراجحي .639: القرار ) اللوابلي ينظر ف (1)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة من اللوابل المستخ (466لابل )ال (2)

ا  فــــي الأســــهم الجديــــدة أحقيــــة الاكتت ــــ لحاملهــــاهــــي أوراق ماليــــة قابلــــة للتــــداول تعطــــي  : حقــــوق الأولويــــة  (3)

 .المطروحة عند هقرار زيادة رأي المال

 نك اينماء .( من قرارات ب643القرار ) (4)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة من اللوابل المستخ (319لابل )ال (5)
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 . (1)كالدين  ، تداول ما لا يص  تداولل −

حليـــة تمويـــل مــع البنـــو  الممليـــات التمــول والياــوز للبنـــو  الــد ول فـــي ع (13
(2) . 

 . (3)البنو   جلة بين  زائن  ياوز بيع السلع اا  −

 بيــع كــان ذريعــة هلــى الربــا، عــلا ياــوز، ك لكــ (14
ً
  أو  مــن بــا  ربويــا مــدجلا

ً
لــم  حــالا

 مـا لا يبـا  بـل بيقبض واعتا  عن ثمنـل 
ً
كـثمن بـر اعتـا  عنـل بـرا أو غيـره  ،مـدجلا

 . من الم يلات لم ياز

ها هليـــل ثـــم أ ـــءها وســـلممـــن المشـــفر  طعامـــا بـــدراهم  شـــ   ورن ا ـــفرة  −

 .ازصل جقاها هليل ل ن نل وعاء أو لم يسلمم

 . (4)ل   شفريستلالم ما سلا ياوز للشركة تفويض المشفر  بتحديد وا −

نقـــدا  -ولـــو غيـــر ربـــو  - ـــ ئا  شـــ   يشـــفر   لا ياـــوز بيـــع العينـــة، وهـــو: أن −

ــ ، أو بــــدون مــــا بــــا  بــــل بســــ ئة أو حــــالا لــــم يقــــبض بــــأن بــــا  ســــلعة بنقــــد ثــــم ها ع ســ

 .ا فراه بأكثر منل بس ئة

م صـيان  ا ثـم بيعهـا علـى نفـس البـاغع هذا ث صبار البفرول راء صلة حفر   ياوز  −

 .  لم ي ن هنا  تواطد 

 .للا فراه بمثكما لو ، بأكثر مما باعل بل   ش     ئًا  فر  ن يشز أياو  −

لا ياـــوز  ـــراء ســـلعة مبيعـــة بالأجـــل مـــن مال هـــا بالـــدين المتبقـــي عليـــل مـــن  −

 . (5)  ثم  ا، ثم بيعها عليل بالأجل بثمن أكثر 

 

 نك اينماء .( من قرارات ب357القرار ) (1)

 قرارات بنك اينماء .( من 125القرار ) (2)

 نك اينماء .( من قرارات ب171القرار ) (3)

 ن قرارات الراجحي .( م151القرار ) (4)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة من اللوابل المستخ (7لابل )ال (5)
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كـل تبـادل الوكـالات ، عيو ة ، بحيـ  تبسلع دوليـن ياوز للبنك أن ي يع الدي −

 .  (1)ل البنك العميل بتحصيل الديون المعادن ، ويوك   يل البنك في بيعالعم

كقريبــــــل أو -عقــــــارا يمل ـــــل باســــــم شــــــ   ص ــــــر  ميــــــل أن يفــــــر لا ياـــــوز للع −

 . (2) ثم يطل  من البنك  راء العقار وبيعل لل بالأجل-صديقل

ر  مـــــــا بموجـــــــ  يـــــــي ا ـــــــفراها مـــــــن معـــــــالي يـــــــع الســـــــيارة  ياـــــــوز للبنـــــــك أن −

سـيارة ولـم يبـ  هلا ل هذا تم تملك البنك للالبطاقة الجمركية دون أن تسجل باسم

 . (3)تسليمها لل 

ــة:  ومـــــن صـــــور العينـــــة − ــة الثلاثيـــــةالمحرمـــ ــأتي شـــــ   ، الحيلـــ وذلـــــك بـــــأن يـــ

، ويتفقـان علـى الزيـمحتاج هلى النقود هلى ش
ً
ادة فـي هـءا    ص ـر عيطلـ  منـل دينـا

 ع،العشرة ثلاثة عشر، ثـم يـءهبا هلـى صـاح  محـل عنـده سـل  كأن ياعلا في  ن،الدي

ــا   بقـــدر الـــدين الـــء  اتفقـ
ً
ــلعا ــفعيطلبـــان منـــل سـ ـــال، عليـــل، ع شـ ــم ري ا صـــاح  المـ ثـ

هـا هـءا المحتـاج ي يعها على هءا المحتاج هلى أجل بالقيمة اليي اتفقا علي ـا، ثـم ي يع

صــور ، وهــو  هنــال، عــالبيع بــ علــى صــاح  المحــل بــثمن حــال أنقــ  ممـــا ا ــفري 

 .تحايل على الربا

 ،فـــي مســـألة العينـــة أو ع ســـها بغيـــر جنســـلبيـــع لما شـــ     أن يشـــفر  ياـــوز  (15

، أو بعــــد قــــبض ثمنــــل أو بعــــد تغيــــر بــــالع س م ا ــــفراه بفلــــة أو بــــأن باعــــل بــــءه  ثــــ

بــأن باعــل مشــفريل أو وهبــل  ا ــفراه مــن غيــر مشــفريلأو  ،(4)صــفتل كــأن يتخــرق الثــو 

ي ـن م ا لـمـ أو ابنل أو زوجتل، صار هليل، أو ا فراه أبوه نراه باغعل مم فونحوه ثم ا

 .مسألة العينة يلة على التوصل هلى ععلح

 

 . البنك الأهلي( من قرارات 22/3القرار ) (1)

 لاد .بية لبنك الالشرعهيئة قرارات ال لصة منمن اللوابل المستخ (33لابل )ال (2)

 . البنك الأهلي( من قرارات 3/5القرار ) (3)

 (.6/86السيارة، انظر: حا ية المشايلإ )أو صدم   (4)
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مــــن احتــــاج هلــــى نقــــد عا ــــفرة مــــا يســــاو  مائــــة بــــأكثر  :وهــــو ،التــــورقياــــوز  (16

 .(1)ليتوسع بثمنل

ل كثيــــر مــــن المصــــارع، وذلــــك بــــأن يقــــولم المصــــرع ب يــــع لــــء  تفعلــــالمــــنظم ا التــــورق −

رة صــدالــبلاد المئــل بــثمن مدجــل، وهــءه المعــادن موجــودة فــي لا ن علــى أحــد عمادمعــ

ا العميـــل قبلـــها، ة، ولا يم ـــن لهــءا ــفراها المصـــرع ضــمن صـــفقة كبيــر لهــا، وقـــد 

املـــة يــرة، عهــءه المعولهــءا يوكــل هــءا المصــرع فــي بيعهـــا، عي يعهــا ضــمن صــفقة كب

 . محرمة

لمصــرع لــل مـــال يــل ان ي ــون عمأ وصــورتل: ،مقلــو  التــورق أو الاســتثمار المبا ــر −

راء ســلعة، ثــم ـاره، عيقــولم المصــرع بشــتثمــعيوكــل المصــرع فــي اسثمـــاره، يريــد است

 .مدجل أكثر من القيمة اليي ا فري    ا، وهءا محرلمعلى نفسل بثمن   ي يعها

 تاوز  −
ً
 . (2)  صيغة المرابحة في البلاغع الدولية مدقتا

ــاياـــــوز أن ت ـــــون الســـــلعة محـــــل المرابحـــــة حقو  − ســـــم التاـــــار  معنويـــــة، كالا  قـــ

 . (3)  وبراءة الا فرا 

المرابحــة منفعــة، عتملــك بعقــد هجــارة، ثــم يعــاد ســـلعة محــل ياــوز أن ت ــون ال −

 .(4)التأجير بزيادة معلومة

 

(، و  ـــءي  29/434، انظـــر: مامـــو  الفتـــاوة )تحريمـــل يموابـــن الق ـــأنـــل من ـــي عنـــل  ـــيلإ ايســـلالم وا تـــار  (1)

 (.90-6/89وحا ية المشايلإ ) (،4/337(، واينصاع )109-5/108السنن )

 هلــى -1شروط: تار ابن عثيمين جوازه ب وا
ً
ن مــن الحصــول علــى المــال  -2 الــدراهم أن ي ون محتاجــا

ش
أن لا يــتم 

لمبطــرقو أ ــرة مب بــا مثــل أن يقــول: بعتــك أن لا يشــتم -3 احــة كــالقر  والســش ر
ل العقــد علــى مــا يشــبل صــورة الرِّ

ــا العشـــرة أحـــد عشـــر أو نحـــو  اهـ ــالطري  الصـــحيح أن ي ذلـــكهيش ــلعة ومقـــدار رب نعـــرع الـــدائعـ ــل ثـــم قيمـــة السـ حـ

، انظــر: لــها وحياز  ــاأن لا ي يعهــا المســتدين هلا بعــد قب -4 وكــءا هلــى ســنةاهــا ب ــءا يقــول للمســتدين: بعتــك هيش 

 (.9-8عثيمين ) المداينة لابن

 جحي .( من قرارات الرا30القرار ) (2)

 . لادبالشرعية لبنك ال لصة من قرارات الهيئة( من اللوابل المستخ46لابل )ال (3)

 . لادبالشرعية لبنك المن قرارات الهيئة لصة ( من اللوابل المستخ47ل )لابال (4)



 

 21 ا وقضاء البيع فقه

المرابحـــــة أجــــــور  ـــــدمات منفصـــــلة، كـــــأجور لا ياـــــوز أن ت ـــــون الســــــلعة محـــــل  −

 .(1)لسلعةا والتأمين والنقل، وياوز هذا كان  ملمنة في سعر العمالة 

بنـاء علـى طلبـل  تأس س  ركة نفل ومعدات ثم بيعها على عميل بالأجـلز  ياو  −

 . (2)  ابحات المدقتـةمن نو  المر 

 .  (3)ل بمنتج الت سير الدوار المتعدد  لا ياوز التعام −

ياـــــــــوز هجــــــــراء المرابحــــــــة لىمــــــــر بالشـــــــــراء والتــــــــورق علـــــــــ  وحــــــــدات الصــــــــنادي   −

ت المشـــــفراة هلا بعـــــد التقيــــيم التــــالي لتقيــــيم داالاســـــتثمارية علــــى ألا تبـــــا  الوحــــ

 .  (4) وجودات الصندوق ديونان مالشـراء، وألا ت ـو 

 . (5)  المرابحة على السلعة نفسهالا ياوز تاديد  −

ـــد فـــي المرابحـــة، مــــن  − ياــــوز للبنــــك أ ـــء ضـــمانات علــــ  العميـــل فـــي مرحلـــة الوعـ

يل هبقـاء الراتـ  مـدة علكفيل غارلم أو رهن أو تحويل الرات ، على ألا يشفرط 

شـــراء، وألا تســـتخدلم هـــءه ال معينـــة قبـــل الشـــراء أو بعـــده أو حـــال العـــدول عـــن

ل الغـــــارلم ياــــــ  اللـــــمانات هلا بعـــــد توقيـــــع عقـــــد المرابحـــــة، وفـــــي حــــــال ال فيـــــ

الــن  علــى أن الفاامـــل معلــ  علــى بيــع ســـلعة المــرابح المرابحــة للعميــل وثبــوت 

 . (6) الدين في ذمتل

اعقــة مســبقة أ ــء تعهــد ة لا ياــوز للشــرك − مــن العميــل عيــل صــفة ايلــزالم أو مو

رابحــة مقــدمًا قبــل توقيــع العقــد ومــا  ــابل فــي عقــد المالــربح  ســبةتحــدد عيــل ب

 . (7) ذلك

 

 . لادبالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ48لابل )ال (1)

 جحي .( من قرارات الرا118القرار ) (2)

 . بنك الأهليرات ( من قرا4/30القرار ) (3)

 . لادبلبنك الالشرعية لصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ467لابل )ال (4)

 . لادبالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ97لابل )ال (5)

 . لادبالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ50لابل )ال (6)

 جحي .ا( من قرارات الر 342) القرار  (7)
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ــالربح الـــء   − ــة الوعـــد بـ ـــراء( فـــي مرحلـ ــل )اامـــر بالشـ ياـــوز للبنـــك أن يخبـــر العميـ

 . (1)  سـيقتطع بعد عملية البيع

 -ة جديــدة ن بيــع الســلعة فــي عمليــة مرابحــثمــضــمن  -ياــوز للبنــك أن يحســ   −

تياـــــة عــــدول العميـــــل عــــن الشـــــراء فــــي عمليـــــة ا نمقــــدار ال ســــارة اليـــــي ت بــــده

 . (2) مرابحة سابقة

لا ياـــوز حســـم أ  مصــروعات زائــدة علــى عقــد المرابحــة مــن حســـا  المشـــفر   −

  .(3) دون علمل ورضاه

الشــــركة  ــــراءها ن مــــ للعميــــل الــــء  طلــــ لأســــهم ثــــم بيعهــــا  ــــراء للشــــركة  اــــوز ي −

 . (4) وبيعها عليل

ــي يرغـــــ  فـــــي  ـــــرا  ا مـــــن الال ياـــــوز أن يحـــــدد العميـــــل مواصـــــفات − بنـــــك ســـــلعة اليـــ

 . (5)  مرابحة

لا ياــوز فــي المرابحــة أن ي ــون الوعــد ملزمــا للطــرعين أو لأحــدهما، وعليــل عــلا ياــوز  −

لـ  مبمن البنك أن يأ ء مـن العميـل تعهـدا ملزمـا بشـراء السـلعة، ولا أن يأ ـء أ  

لــ  غيــر مســفرد لمبنقــد  فــي مرحلــة الوعــد وقبــل  ـــراء البنــك للســـلعة هذا كــان هــءا ا

يــــل عــــن الشــــراء، ســــواء أســــمي هــــءا المبلــــ  هــــامش كليــــا أو جزئيــــا حــــال عــــدول العم

 . (6)  جدية، ألم دععة مقدمة، ألم عربونا

ياوز للبنك أن يطل  من العميل في مرحلة الوعـد فـي المرابحـة هيـدا  مبلـ  يعـادل  −

وقدرتـــل تـــل فــرق بـــين ثمــن الســــلعة والحــدود الائتمانيـــة للعميــل؛ للتأكـــد مــن ملاءال

علـــــى الشــــــراء، ويعـــــد هـــــءا المبلـــــ  دععـــــة مقدمـــــة هن ا ــــــفرة العميـــــل الســــــلعة مـــــن 
 

 . لادبال الشرعية لبنك لصة من قرارات الهيئة( من اللوابل المستخ44لابل )ال (1)

 . لادبالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ55لابل )ال (2)

 . لادبالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ56لابل )ال (3)

 ارات الراجحي .( من قر 52القرار ) (4)

 لاد .بعية لبنك الالشر ت الهيئة لصة من قرارا( من اللوابل المستخ31لابل )ال (5)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ40لابل )ال (6)
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يــرده كـاملا البنــك أن يــرده كــامًلا  البنـك، وأمــا فــي حـال عدولــل عياــ  علـى البنــك أن

 . (1) للعميل

لشـراء يملك أكثـر مـن مر بالشـراء هذا كان اامر بالى لا ياوز بيع سـلعة المرابحة  −

ة اليــــي ت يـــــع علـــــى البنــــك، وقـــــد حـــــدد اامــــر بالشــــــراء رغبتـــــل سســــــ% مــــن المد  50

اعر   الســلعة لــدة مدسســات أ ـــرة بالشـــراء مــن تلــك المدسســة بعي  ــا، مـــع تــو
(2) . 

ــ − ـــراء ولــــو كانــ   الســــلعة ستشــــفرة مــــن ياــــوز بيــــع ســـــلعة بالمرابحــــة لىمــــر بالشــ

شــراء بالمشـاركة مـع غيـره هذا كانـ  مل يـة اامـر  ة يمل ها اامر بالشـراءسسمد 

% أو كــان ا تيـــار تلــك المدسســـة مـــن قبــل البنــك  50فــي تلــك المدسســـة أقــل مــن 

اامــر بالشـــراء، أو كانــ  الســلعة لا توجــد بتلــك المواصــفات هلا  ولــ س مــن قبــل

 . (3)  عند تلك المدسسة

المــــــورد( علــــــى زيــــــادة ســــــعر الســــــلعة مــــــع البــــــاغع الأول ) يــــــللا ياــــــوز أن يتواطــــــأ العم −

 . (4)من البنك    سيولة زائدة عن قيم  الى  ليحصل العميل ع

ول لا ياـوز تحويل العقـد المبرلم في المرابحة بـين العميـل )اامـر بالشــراء( والبـاغع الأ  −

 . (5)  هلى البنك

م بيعــل علـــ  العميــل ثــ ياـــوز للبنــك  ـــراء عقــار لـــم يــتم ن العميــل مــن هتمـــالم ثمنــل −

ل عســـ ا حقيقيـــا قبـــل  ـــراء لأو ســـخ البيـــع بـــين العميـــل والبـــاغع امرابحـــة بشـــرط ع

 . (6)  البنك

 

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ37لابل )ال (1)

 د .لا بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ100لابل )ال (2)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ101ل )لابال (3)

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ5لابل )ال (4)

 لاد .بالشرعية لبنك الرارات الهيئة لصة من قلوابل المستخ( من ال9لابل )ال (5)

 لاد .بالشرعية لبنك الن قرارات الهيئة لصة مل المستخ( من اللواب19لابل )ال (6)
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مرابحـة عـن هذا ا ـفرة العميل عقارا ودعـع دععـة مقدمـة ثـم رغـ  فـي  ــرائل  −

طريــــ  البنــــك، ولــــم يســـــتطع اســـــفرجا  مــــا دععــــل للبــــاغع، عياــــ  علــــى العميــــل 

ــايلا هقالـــة ــاغع أن يتقـ ــا فــــي ح والبـ ـــابقة دينـ ــة السـ ــة م توبــــة، وت ـــون الدععـ قيقيـ

ــم يم ــراء التمويـــل  ـــن ذمـــة البـــاغع، ثـ ــ يل المثـــال-هجـ عـــن طريـــ  هحـــدة  -علـــى سـ

 الحالتين اات تين:

عــــع الـــثمن كامــــلا، ثـــم يــــرد البـــاغع مــــا فـــي ذمتـــل، ثـــم يــــرد يشــــفر  البنــــك العقـــار ويد- 1 

 الباغع مـا في ذمتل للعميل.

ـــراء العوايتشــــار  البنـــك - 2 قـــار، عي ـــون للبنـــك حصـــة تقابـــل المبلـــ  لعميـــل فـــي  ـ

سيدععل، وللعميل حصة تقابل الدين الء  في ذمة الباغع. وفـي كـلا ء   النقد  ال

 .  (1) ل منل للعميل بثمن مدجلقار أو حصتالحالين ي يع البنك الع

ياــوز للبنــك أن يشـــفرط فــي عقــد المرابحــة أنــل فــي حــال امتنــا  العميــل عــن  −

ــلم ــة عــــن ا تســ ــلعة نيابــ ــد هبــــرالم العقــــد أن يفســــ ل أو ي يــــع الســ ــلعة بعــ لســ

جـع علـى العميـل يستوفي مستحقاتل منل، ورذا لم ي ف الثمن ر ، و العميل

 . (2)  بالباقي

-من أجل التحوط من انخفا  قيمة العملة في المســتقبل-ياوز للعميل   −

ثالـ   رعأن يشـفر  من البنك سـلعة بالأجل بعملة، ثم يوكلل فـي بيعهـا لطــ

فــي  ـــراء  هــون رهن ثم  ــا لــدة البنــك، ثــم يســـتثمر المبلــ  المر بــثمن حــال، ويــ

لــى البنـك بالأجــل بعملــة أ ــرة، ســلعة مــن الســـوق بــثمن حـال، ثــم بيعهــا ع

 مع مراعاة ما يأت ما يأتي:

o 1  - ألا ي يع البنـك علـى العميـل سـلعة ثـم يشـفري ا البنـك منـل بالأجـل نفسـل

 بالعملة الأ رة.

 

 لاد .بالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ20لابل )ال (1)

 لاد .بلالشرعية لبنك الهيئة لصة من قرارات ا( من اللوابل المستخ113لابل )ال (2)
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o 2 -ـــأن ت ـــان مون العملي ـ ـــلعة تـ ـــ  سـ ـــة علـ ـــراء كـــل عمليـ ـــم هجـ ـــن، ويتـ نفصلتيـ

 ة.تلفمخ

o 3 - الالفــــاالم بلـــــوابل منـــــتج »التمويـــــل بــــالبيع ااجـــــل، )التـــــورق(، ومنـــــتج

 .  (1)  »الاستثمار بالبيع ااجل،

)الســــاب  واللاحــــ  فــــي التــــورق( هلــــى ديــــن واحــــد ياــــوز للبنــــك ضــــم الــــدينين  (17

أقســــاط الــــدين الأول مــــع أقســــاط اقي بــــ مدجــــل ســــداده هلــــى أقســــاط ماموعهــــا هــــو 

 . (2)أو أجلل اقي من الدين الساب   در الدين البر زيادة في قالدين اللاح  من غي

 ــــراء أســــهم  ــــركات مملوكــــة للدولــــة ثــــم بيعهــــا علي ــــا بــــثمن أكبــــر  ياــــوز  لا  (18

 . (3)  مدجل

ـــال  (19 ـــفر  علـــى معالجـــة المديونيـــة حـ ــاغع بالأجـــل والمشـ ـــن البـ ـــوز الاتفـــاق بيـ ياـ

  يارات ااتية:بأ  من ال  اةالوع

 هسقاط المديونية كاملة، أو جزء م  ا. −

 حلول المديونية كاملة، أو حلول أصل الدين مع هسقاط الأربا . −

 . (4)  ة على حالها، ويتولى الورثة وعاءهابقاء المديوني −

 .   (5)يحرلم التسعير (20

 رهبيعـــل كمـــا ي يـــع النـــاي، ولا ي ـــ يحـــرلم الاحتكـــار فـــي قـــوت صدمـــي ويابـــر علـــى (21

 .دوابلأهلل و   د ار قوتا

 البيع.يسن اي هاد على  (22

 

 لاد .بنك الالشرعية لبئة لصة من قرارات الهي( من اللوابل المستخ456لابل )ال (1)

 . بنك الأهلي( من قرارات 4/9) القرار  (2)

 ( من قرارات الراجحي . 15) القرار  (3)

 . لادبالشرعية لبنك اللصة من قرارات الهيئة ( من اللوابل المستخ119لابل )ال (4)

ــار  ــــيلإ اي  (5) ــد بــــن هبــــراهيم ســــلالم وابــــن القــــيم وا تــ (، 16حســــبة )الاجــــة، انظــــر: جــــوازه للحوالشــــيلإ محمــ

 . (7/70لإ )الشيلإ محمد بن هبراهيم صل الشي (، عتاوة ورسائل سماحة344ح مية )لوالطرق ا
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 لبيع في الشروط  ا

 . منفعة اقدين اا ر بس   العقد ما لل عيلحد المتعهلزالم أ :في البيعالشرط  (1

 .(1) صل  العقد اعتبار الشروط في البيع هو محل  (2

 الشروط في البيع قسمان:   (3

ثلاثة  هو  و   ،اع  مقتض   العقدو وهو ما    صحيح القسم الأول: الشرط ال  −

 :  ا أنو 

  . (2)  ل الثمن علا يدثر عيلبض وحلو كالتقا بيعلا النو  الأول: ا فراط ما يقتليل -أ

مصلحة العقد كالرهن المعين أو اللامن المعين    ان منما ك   ا فراط  :الثابيالنو    - 

 . و كشرط صفة في المبيع ،ثمن هلى مدة معلومةالتأجيل أو 

   . الفسخ أو أرش عقد الصفة بين ر اال يمشفرط للهن وفى بالشرط ورلا  -

 . ش ر الأ  شفرط هلا للم عل س بيعةلمالعين ا هن تعءر رد -

 . ا فرطل لزمل قبولل  في المبيع عحصل على أعلل مماهن  رط صفة  -

الديون  - غير  في  الجزاغي  الشرط  لا   ،  يص   أعلى  حد  لل  ي ون  أن  عيل  ويشفرط 

 من العقد. %10يتااوز 

ديون ولو كان غرامة تدعع للجمعيات ال يرية ال   رط جزاغي فيلا ياوز ا فراط   -
(1). 

 

عامـــة " نأو ة الشـــروط هذا اتفـــ  علي ـــا الزوجـــان قبـــل العقـــد، وذكـــر  ـــيلإ ايســـلالم فـــي  ـــروط النكـــا  صـــح (1)

اــر  بــين المتعاقــدين علــى أن الشــروط والمواطــأة اليــي ت ماء أصــحابل ومحققــي المتــأ رينقــدو  نصــوص أحمــد

وعلــى هــءا جــوا  أحمــد فــي مســائل  ، ــاالعقــد عــإن العقــد يقــع مقيــدا  العقد هذا لم يفس اها حيــ  عقــدا   قبل

ــر ذلـــكالحيـــل فـــي البيـــع وايج ـــ ــال فـــي ا167-32/166" مامـــو  الفتـــاوة )ارة والـــرهن والقـــر  وغيـ نصـــاع ي (، قـ

 : ، انظــرفي النكا  روطع بل في المنت   في الش(، وقط20/389"، )وهو الصوا  الء  لا  ك عيل  عق  ذكره: "

لإ الب ــــوتي عقــــ  هيــــراد صــــاح  ايقنــــا  فــــي النكــــا  كــــلالم  ــــي قــــال(، 8/113  بحا ــــية أبــــا بطــــين )المنت  ــــ ــــر  

كشــاع القنــا  ، "لهــا فــي ذلــك ســواءك ت  النكــا ، بــل العقــودو ــاهر هــءا أو صــريحل: أن ذلــك لا يخ ــايســلالم: "

 (.6/96شايلإ )(، حا ية الم3/105عين )(، وانظر: هعلالم الموق11/363)

 ل.لأن وجوده كعدم (2)
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أو تنفيء    ونحوها أن الء  يماطل في السدادالح ومية    الدائرةتشفرط    أن   يص  -

م  اسمل في قائمة العملاء الءين لا يرغ  في التعامل معه اتف  عليل أن يدرج  ما  

)القائمة السوداء(، وأن اليي عندهاتحءر الشركات والدوائ  مرة أ رة    مال أع  ر 

 .(2) اثلة من التعامل مع هدلاء المماطلينمم

أنل  الدائ  شفرطيأن   - المن  تأ ر  الاستعند  للدائن  يح   السداد  عن  يفاء  دين 

أو  الم جارية  أكان   سواء  لديل،  العميل  حسابات  في  أرصدة  أ   من  با ر 

 .  (2) هذن من المدينة، أو أمانة، وذلك دون الحصول على  استثماري

هذا كان    المدين لها بدين ص ر ى العميل   علا مدجلا ا بيعً سلعً   عيياوز للشركة أن ت  -

،  مو  الموسر(  على  الدين  )قل   لسرًا  الشركةم  ما  هجراء    تشفرط  تلع  أو  ا 
ً
 رط

 ل سدد يلزلم العميل بيع السلعة 
ً
  . (3) من ثم  ا دينة الأول عاجلا

بمنفعة معلومة  : ثال لاالنو    -ت أو المشفر   رطا واحدا  الباغع  يع  ب الم  في  ا فراط 

 ولل صورتان: 

يشفرط الباغع س ه     نع مثل أا في المبيا معلومً نفع  باغع: ا فراط الىالصورة الأول -

الباغع بالعين   رعارة ما استثه  ورن تعءر انتفا هجارة و ويص  للباغع    . هرا  الدار 

المشفر  بس      المبيعة العين  أن  المشفر     با   تعويض  الباغع  عيلزلم  أتلفها  أو 

 . ثل للالم  رةأج ب المشفرط

الثانية - نفعاالمشفر  على    راط: ا فالصورة  في    الباغع  كـالم معلوما  يشفرط  بيع  أن 

المبيع ال ش   يحمل  أن  موضع    عليل  القماشأو  معين،  هلى  على    المبيع  يخيل 

 معينة.صفة 

ض عن  رة في جزئية أن للمشفر  أن يستعي ي ون لشرط المنفعة ح م عقد ايجا -

 ر من يقولم بالشرط. أجيست ن أالشرط بعو  معلولم أو 

 

 (.9/591انظر: تسهيل لفقل للجبرين ) (1)

 (.9/590)  لمصدر الساب ار:  انظ( 2)

  راجحي .ل( من قرارات ا356القرار ) (3)
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  .(1)ليلوالأجرة ع عملامل من يأقيم مق اغع ونحوه هن مر  ب -

يص  أن يشفرط الباغع  رطا واحدا بمنفعة معلومة في المبيع ويشفرط المشفر    -

 .(2)كءلك

جمع - المشفر    هن  أو  غ  الباغع  من  الأو بين  رطين  النوعين  كحمل  ير     ش  لين 

  .(3) بيعالل طب ،وت سيره و ياطة ثو  وتفصيلل

 :ثلاثة أنوا لعقد، وهو ا   افي مقتض  وهو ما ين؛ فاسدالالقسم الثابي: الشرط  −

الأول:   -أ أصللالنو   من  العقد  ص ر كا  ،يبطل  عقدا  اا ر  على  أحدهما     فراط 

 .سلم وقر  وبيع ورجارة وصرع للثمن أو غيره و ركةك

للبن − ياوز  للا  ااجل  بالبيع  العميل  تمويل  الاعتك  مبل     د امسداد 

 . (4)ك لمصلحة العميل صادر من البن ستند  الالم

الثابي:  نو ال -  البيع     معل  يص   البيع،ما  لمقتض    المنافي  الشرط  ويد ل   ويبطل 

 عيل:

  (5)  يخسر في المبيعأن لا ر  المشف أن يشفرط (1

 نقلل من بلد هلى بلد.  المشفر  على الباغع أن يلمن المبيع حال يشفرط أن (2

 

 (.4/551بطين )ا ية أبر  المنت   بحا انظر:   (1)

منع الجمع بين الشرطين هــو مــن أحــد العاقــدين، انظــر:  بحثل ال لوتي، واستظهر من كلالم الأصحا  أن  (2)

 أبـــا(، وحا ـــية 290-2/289(، وحا ـــية عثمـــان الناـــد  علـــى المنت ـــ  )2/598تي علـــى المنت ـــ  )ة ال لـــو حا ـــي

 (.4/551ن )بطي

، انظــــــر: وابــــــن القـــــيم (،11/226، واينصـــــاع )(123) ات تيـــــار الا صـــــحتل انظــــــر:  وا تـــــار  ـــــيلإ ايســــــلالم (3)

(، 7/78)عتــاوة الشــيلإ  مامــو : يلإ محمــد بــن هبــراهيم فــي تقريــر لــل، انظــروقرره الش (،5/148  ءي  السنن )

وذكــر الشــيلإ حمــد بــن  (،7/78)لإ الشــيمامــو  عتــاوة انظــر:  ،هلا أنــل ح ــم بــبطلان عقــد بوجــود  ــرطين عيــل

ــنية )صــــحل بالبــــن معمــــر أن القــــو ناصــــر  ــر: الــــدرر الســ ــل الفتــــوة، انظــ  مــــلوجــــرة الع (،6/36ة هــــو الــــء  عليــ

ــاغي علـــى صـــحة الشـــروط دون تحديـــدها بعـــدد ــا القلـ ــاكم التمييـــا )ل اجـــرة علي ـــ، انظـــر: مـ ــي محـ -224لعمـــل فـ

 (.2/423المحاضرات الجامعية )من  دروي الفقهية(، وهو ا تيار ابن عثيمين، انظر: ال225

 بنك اينماء .ت ( من قرارا199لقرار )ا (4)

 (.9/589حية ونحوها، انظر: تسهيل الفقل للجبرين )لاغع محدودة الصلا في الب وقيل باوازه  اصة( 5)
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   رلا ردها.و  يعةبلمالسلعة اراج   أو مي   (3

   .(1)لي بأو  رط أن لا ي يع المبيع ولا  (4

 ي يع المبيع أو ي بل. أو  رط الباغع على المشفر  أن  (5

 زاد بل الثمن لأجل الشرط.  ع أن يحسم من الثمن ماالباغولزلم   -

 رهن المشفر  ع على الباغ   رط أو  (6
ً
 . (2) ا  عاسد ا

أو ضامن    أو أجل ماهول   لةو هاال يار هلى مدة مأو  رط الباغع أو المشفر  أن لل   (7

 . كذلو ونح أو كفيل غير معينين

 .(3)أو  رط المشفر  على الباغع أنل هن باعل عهو أح  بل بالثمن (8

غر   ورذا − ا  عات  أو  الشرط    لمشفر  الباغع  تقدعيبفساد  اما  من    لشروط لم 

سواءالفاس لا  دة،  أو  الشرط  بفساد  ن؛  علم  ما  أرش  أو  البيع،  عن  عسخ  ق  

 . اريأو ما زاد هن كان مشف، المشفرط باغعا ط هن كانشر ال اء الثمن بإلغ

ال − بين  علل ال يار  ثمنل، و رط  رطا عاسدا،  بأنق  من  باعل  وبين عإذا  فسخ 

لء  ا فرطل، من الغر  ا  ل هنما با  بنق  لما يحصل للأ ء أرش النق ؛ لأن

 .(4) عإذا لم يحصل غرضل رجع بالنق 

و  (1 على  رط:  الفسخ  تعلي   ا فراط  ف دييص   على ل  الباغع  يشفرط  أن  ذلك  ي 

يدعع  ا بأن  ثلاثن  ثماللمشفر   ذلكهلى  يتم  لم  عإن  أيالم،  بين  ة  بيع    الطرعين،  علا 

 ينفسخ هن لم يفعل.ص  البيع والتعلي  و  ،لمشفر  وقبل ا

 

ــار  ــــيلإ ايســــلالم وابــــن القــــيم وا (1) ــين  تــ ــاغع أو المبيــــع صــــحتل هن وابــــن عثيمــ كــــان هنــــا  قصــــد صــــحيح للبــ

(، والــــــــدروي 5/145  الســــــــنن )(، و  ــــــــءي29/156) تــــــــاوة (، ومامــــــــو  الف124)نفســــــــل، انظــــــــر: الا تيــــــــارات 

 (.426-2/425ات الجامعية )المحاضر الفقهية من 

 ..أو الأسهم الربوية ومثل رهن المجهول. مثل: رهن المحرمات كرهن ال مور أو ال نازير  (2)

لــم  ــرط وصــحة كــل عقــد و  وا تار  يلإ ايسلالم صــحتل(، 4/557 ر  المنت   بحا ية أبا بطين )  انظر:   (3)

 (.6/112)  وحا ية المشايلإ، (11/240اينصاع )(، و 123الا تيارات )انظر:  خالف الشر ، ي

ــ  بح(، و ــــر  الم7/402انظــــر: كشــــاع القنــــا  ) (4) ــين )نت ــ ــا بطــ ايســــلالم أن (، وا تــــار  ــــيلإ 4/557ا ــــية أبــ

 (،237-11/235ر المـــــــءه  أنـــــــل لا أرش وأن ال يـــــــار بـــــــين الفســـــــخ وايملـــــــاء لا غيـــــــر، انظـــــــر: اينصـــــــاع ) ـــــــاه

 (.4/557ا بطين )وحا ية أب
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أن يقول: هن  ة أيالم، دون  هلى ثلاثمن  المشفر  بأن يدعع الثى  الباغع علهن ا فرط   (2

 ويح  للمشفرط الفسخص  البيع    ،وقبل المشفر    ن،ي عر لم يفعل علا بيع بين الط

 يتم الوعاء بالشرط من الطرع اا ر، عإن لم يفسخ البيع ص . لم ن ه

، أو أن  روع  أن يحيل بالثمن على ش   مع يشفرط الباغع على المشفر   أن  يص  (3

بالثمن على ش      معروع، ويح  للمشفرط الفسخيشفرط المشفر  أن يحيل 

 . من الطرع اا ررط الش ب ءيتم الوعا هن لم 

رهن   (4 الباغع  يشفرط  أن  وينفسخ  بالميص   ثمنل،  على  ولا يع  يفعل  لم  هن  البيع 

 يحتاج هلى عسخ. 

ييص    (5 تسأن  ي ون  أن  المشفر   كث شفرط  محددة  مدة  هلى  المبيع  أيالم،    لاثةليم 

 عسخ. وينفسخ البيع هن لم يفعل ولا يحتاج هلى

بين المبيع هلى وق  محدد علا بيع    رد  هن  يص  أن يشفرط المشفر  على الباغع أنل (6

 ي ون حيلة على قر  جر منفعة. ألا   رطالطرعين بش

−  " ا فراط  يص   تلا  لا  تستبدالبلاعة  ولا  اللرد  يشمل  بحي   أنل  عيو "  ولا   ،

 .(1) ن بل بشراء سلعة أ رة عقلون أ ء الثم يح  لل الرد د

  ا ن يشفر  بقيم  ا سلعً ى أعل  بالعي   جعل ال يار للمشفر  في رد السلعةلا يص    −

 . ولا يرد هليل ثم  ا أ رة 

 . دا فراط حلول جميع الأقساط هذا تأ ر المدين عن سداد قسل واحيص   لا  −

بالتصري − البيع  ا فراط  وهو  يص     ف: 
ً
سلعا الباغع  يلع  المأن  حل عند صاح  

، وياعل لل ال يار مدة معلومة  را  ا، وي يعها عليل بسعر محددالء  يرغ  في  

عماال  راءلش ردها،  أو  م  ا    سلعة  المحل  ا تار هملاء  و  عهباعل صاح  هءا  قد 

 . دها عهو قد ا تار عدلم  را  ارلغاء  ياره عي ا، ومـا لم يبعل م  ا ور بيعها و 

 يص  بيع التقسيل .  (7

 

 (.593-9/592ين )ل للجبر انظر: تسهيل الفق( 1)
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لم  الأقساط    قسل واحد حل  جميعأ ر في بيع التقسيل عن  أن من تا فراط   −

 .(3) وقيد البعض جوازه بقسطين ، (2) هم ، وأجازه بعل(1) يازه بعض الفقهاء

طوز  يا − الشراءاستخدالم  التأجير    ل   عقد  في  بالتقسيل  البيع  في  المستخدلم 

 . (4)  المقرون بوعد بالبيع

 . (5)  ياوز بيع ال دمات التعليمية بالتقسيل −

ينعقد من أصلل،  ه الحال لم  بيع في هء رط، وال  لنو  الثال : تعلي  البيع علىا -ج

 د ل السلعة في ملك المشفر .  ولم تولا يص  البيع، 

ين، مثل بعتك بشرط رضا  ش   معبرض      تعلي  القبول شرط  يع ب  الب لا يص   −

، (6) "ب ءا  هن رض ي زيد" أو    " بعتك هن جئتهي ب ءالا يص  البيع بشرط: "و   والد 

".  ويص  البيع بشرط:" أن أستشير 
ً
 علانا

 .(7) عالرهن لكورلا  : هن جئ  بالثمن لا يص  البيع بشرط أن يقول المشفر  −

 .  مستقبلط  ر  قل علىمع تعليلا يص  البيع  −

 

 (.9/593الساب  )(، والمصدر  182، 13/181انظر: عتاوة اللجنة الدائمة )( 1)

(، وا ـــــفرطوا ألا توجـــــد  ـــــروع قـــــاهرة، 134(، والمعيـــــار ال ـــــامس )94يـــــار الثالـــــ  )عية، المعالمعـــــايير الشـــــر انظـــــر: ( 2)

جــدة، رقــم  ي الــدورة الســابعة،لامي، ف ــقــرار مامــع الفقــل ايس ــض ي مدة مناسبة، و ار المدين ومه ع  بعد  وي ون 

 وا فرطوا ألا ي ون معسرا.  65/2/7

 (.5/797الة مامع الفقل )انظر: م( 3)

 . ( من قرارات الراجحي256القرار ) (4)

 . بنك اينماءمن قرارات ( 385، )( 118القرار ) (5)

ــار  ـــي (6) ــين  ابـــن القـــيملإ ايســـلالم و وا تـ ــى الشـــرط، انظـــر: العقـــود لابـــن وابـــن عثيمـ صـــحة تعليـــ  البيـــع علـ

(، 2/227اضــــــرات الجامعيــــــة )الــــــدروي الفقهيــــــة مــــــن المح(، 400-3/399لالم المــــــوقعين )ورعــ ــــ (،227ميــــــة )تي

 (.6/113وحا ية المشايلإ )

ــة الثانيـــة عـــن أحمـــد صـــحة هـــءا الشـــرط وث ـــ   (7) تـــك ال: هن جئعنـــد  بـــاز وق ـــرهـــن بعليـــل  لأن ـــ عنـــلوالروايـ

لقـــــيم، انظـــــر: بـــــداغع بـــــن ا(، وا11/249، وا تارهـــــا  ـــــيلإ ايســـــلالم، انظـــــر: اينصـــــاع )بحقـــــك ورلا عهمـــــا لـــــك

 (.4/95الفوائد )
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رط ما  مثل: بعتك السلعة هن كان  مملوكة لي،  ع تعليقل على  يص  البيع م −

 .  وهي مملوكة لل والطرعان يعلمان ذلك

تعلي  − المنع  في  يد ل  البمش ئة الله  البيع  لا  ا  يقول: يي  بأن  التبر ،  م  ا  لقصد 

 . ""هن  اء الله بعتك 
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 بيع العربون: 

العربون  (1 يدع:  بيع  من    العقدد  بعع  أن  أ   الثمن جزءا  هن  المبيع  ويقول:  ءت 

 عالعربون لك، ويشمل ذلك البيع وايجارة. م  الثمن ورلا أتم

 ،(1) ون  رط العربون مقارنا للعقدييا  أن  (2

 ، (2) قتان و يعيسواء أعين وقتا ألم لم  −

 البيع. يتم  والمدعو  للباغع هن لمبيع العربون صحيح،  (3

 الثمن. ء من  ن عهو جزو بهن تم العقد، عما دعع من عر  (4

مبلغا من  دجر قبل العقد  الم لباغع أو  يدعع ل)المسفرجع(، بأن  يص  ضمان الجدية   −

غير ،  ويقول   المال مع  تعقد  لا  أو    عإن:  الثمن  من  الدرهم  واحتس   معل  عقد 

صجر الأ  رجع  ة  ورلا  عن  رط،  العقد  ل لو  ب ،  لأنل   ; ع بالدرهم  ولا    و .غير 

انتظاره لأ   يصل  جعلل عوضا عن  المعاوضةجلل  وتأ يره  تاوز  ولو    ; لأنل لا  عنل 

 .(3)  ون معلولم المقدار كايجارةجازت لوج  أن ي

الع − دعع  يص   غير ،  لا  على  تبع  لا  ويقول:  مبلغا  لل  يدعع  بأن  العقد  قبل  ربون 

لك  ملن  عإ دععتل  بما  السلعة  هعادة  (4)أ فر  الباغع  ويلزلم  دع،  يتم  ما  لم  هن  عل 

 تم البيع. ن الثمن ه نم ل جزءا البيع واحتساب

 لا ياوز  −
ً
 . (5)  قبول الدععة الأولى من الثمن في بيع المرابحة عربونا

 

 (.4/59)د  المب  انظر:  (1)

ــل فـــي  وا ـــفرط بعـــض الحنابلـــة تحديـــد( 2) ــاويين، المـــدة، وهـــو أقـــر  للتطبيـــ  العملـــي، جـــزلم بـ الرعـــايتين، والحـ

 .(11/253)اع اينص   انظر: ، والفائ 

 (.4/562طين )(، و ر  المنت   بحا ية أبا ب7/404انظر: كشاع القنا  ) (3)

لــل مــن جلل، لأنل لو كان عوضا عــن ذلــك، لمــا جــاز جعضا عن انتظاره، وتأ ر بيعل من أولا يص  جعلل عو   (4)

لـــــولم ن ي ـــــون معجـــــازت لوجـــــ  ألبيع لا تاـــــوز المعاوضـــــة عنـــــل، ولـــــو الـــــثمن فـــــي حـــــال الشـــــراء، ولأن الانتظـــــار بـــــا

 .4/59)الشر  ال بير )الطبعة القديمة(  المقدار، كما في ايجارة

 الراجحي . ( من قرارات 202القرار ) (5)



 

 

 فقها وقضاء  البيع 34
 

أ ء تعهد من العميل بخصم المصروعات اليي ترد بعد توقيع عقود البيع  لا ياوز   −

 . (1) ركة والمرابحةفي المشا

ا لمال لا ياوز تمويل سـلعة معينـة بالم −
ً
ا  عليل ها ، بل يرابحة لعميل دعع عربون

 .  (2) ء التعاقد بي  ما، وتوثي  ذلك، ثم تارة عملية التمويلينئء هلغاح

 

 . ( من قرارات الراجحي258القرار ) (1)

 لبنك البلاد . وابل المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعيالل ( من 11اللابل ) (2)
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 ءة من العيو : رط البراالبيع بش

هذا  رط البراءة من كل عي  ماهول أو من عي  كءا  ف ا و   با  الباغع السلعةهن   (1

، وللمشفر   يار العي  هن وجد  (1) عيبرأ الباغ  يص  الشرط ولم  لمكان موجودا،  

. بل عي
ً
 با

من  للب  ياوز  (2 العميل  تااه  عي ا مسدوليتل  يخلي  البيع  بعد عقد  مدة  تحديد  نك 

 .  (2)  العي  ال في الء  لا يعلمل عند البيع، وهو ما يعرع ب يع البراءة

 بعد العقدلمشفر   ا  ض يو  ا عيو ، وبين جميع العيو  ور   عةبا  الباغع السلهن   (3

  لمشفر   يار العي  بعد ذلك.س لول  لكص  ذ

و  ا عيو ، ولم ي ي  ا الباغع، ثم أبرأه المشفر  بعد البيع،    عةاغع السلبا  الب  نه (4

 لمطالبة بخيار العي  بعد ذلك.عإنل يبرأ ول س للمشفر  ا

   :ق هذا اتض  زيادة في المبيع أو ن  (5

 عيما يتلرر بتفريقل:  -أ

با  -  وحدد مساح  باال  هن 
ً
عقارا وأبعغع  الحقيقا  على  المساحة  أن  عتبين  ة ادها 

أو   للباغع،  أكثرأقل  والزيادة  البيع  الشيو    ص   على  الزاد  في    عي ون  ريكا 

 . طل من الثمنعيلزلم الباغع رد قس والنق  عليل

وعات    ،من زيادة أو نقصانقية  ياهلان المساحة الحقي  هن كان الباغع أو المشفر   −

ة الأولى  ة للمشفر  ماانا في المسألالزياد   الباغع  ار الفسخ هلا هذا أعط  ي   ،غرضل

   .بالنق  بأ ءه بكل الثمن في الثانية لعدلم عوات الغر لمشفر  أو يرض   ا

 . على ذلكيابر أحدهما  الزيادة أو النق  جاز ولا  هن تراضيا على المعاوضة عن −

 

ا لــم يعلــم بالعيــ ، عــإن كــان عالمــا بــل لــم يبـــرأ، أنــل يبــرأ هذ يمــينوابــن عث لم وابــن القــيمر  ــيلإ ايســلا ا تــاو  (1)

ــارات ) ــة مــــــــن المحاضــــــــرات الج(3/400(، ورعــــــــلالم المــــــــوقعين )124انظــــــــر: الا تيــــــ ــة ، والــــــــدروي الفقهيــــــ امعيــــــ

(2/431). 

 ( من اللوابل المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعي لبنك البلاد .111لابل )ال (2)
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  رر بتفريقل:عيما لا يتل - 

أقل أو   عتبين أن ا  التمر   منصا   مئة  على أن ا    من التمر   رةنحو صب  با  الباغعهن   -

صن  عإأكثر   اللرر   حيح البيع  لابعدالم  ال يار  الطرعين  لأحد  و ول س  ي ون  ، 

 .الزيادة للباغع والنق  عليل

بعقد - و سدعا  المقبو   بل،  يملك  لا  عيل ،  تصرعل  ينفء  المشفر     ويلمن  لا 

ئل في  ل، وأجرة مثلل مدة بقاتصلم رد النماء المنفصل وا ويلزمل الغص المقبو  ك 

 .  (1) انتفع بل، أو لا يده

 

 

 

  جميــع عقــد عاســدا لــم يث  ــن العــإذا كــا(، ل ــن قــال  ــيلإ ايســلالم: "409-7/408شــاع القنــا  )انظــر: ك (1)

لتصـــرع وحـــل التصـــرع والانتفـــا  ونحـــو ذلـــك عـــإذا اتصـــل بـــل القـــبض عهـــو   التقـــابض وامقتلـــاه مـــن وجـــو 

 .(29/407تاوة )مامو  الف" مثل قبض الغاص  الء  هو بغير هذنيل بعقد عل س قبض مأذون ع
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 فسخ.طل   ير الأمرين من ايملاء وال  :ال يار (1

   :لل يار ثمانية أنوا  (2

   .وهو مكان التبايع :س يار المجل .1

ــة كالصــــرع والســــلم بيــــع ويتنــــاول  يــــار المجلــــس كــــل مــــا كــــان عيــــل  − أو عقــــد معاوضــ

ن و د كالصــل  والهبــة علــى عــو  وقســمة الفراضــ ي أو مــا كــان بمعهــ  البيــع ةار كايجــ

 كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن واللمان.  ،لعقودباقي ا

ستثه  من −   .أن يتولى أحد  طرفي العقد :البيع في عدلم ثبوت  يار المجلس عيل  ي 

ار يـ لان فـي معناهمـا ممـن تقـدلم تبـايعين ومـلكل مـن الم  :مدة  يار المجلس −

ــا ب ــا عرعــ ــامــــا لــــم يتفرقــ ــان التبــ ــ ،يعأبــــدان ما مــــن مكــ ل بــــأن ورذا ملــــ  مدتــ

 بلا  لاع.  لزلم البيعقا تفر 

لـزلم بأن تبايعا على أن لا  يار بي  مـا  ال يار   المتبايعان هن نف :نفي ال يار −

قطل ورن أســـــ ،أو أســـــقطاه أ  ال يـــــار بعـــــد العقـــــد ســـــقل ،بماـــــرد العقـــــد

 .بق   يار اا ر  ،دهماأح

 .قة  شية الفسخفر التحرلم  −

 .بانونل  ينقطع لا و  المتبايعين ،  بموت أحد  ال يار ينقطع   −

 .يشفرط المتعاقدان ال يار في مدة معلومة ولو طويلةن  أ  : يار الشرط .2

 يــــــار صــــــل  العقـــــد أو بعــــــده فــــــي مــــــدة فــــــي  :لــــــل بــــــر الوقـــــ  المعت −

 .المجلس أو الشرط

بعـــد لـــزولم العقـــد ولا هلـــى أجـــل الشـــرط  يـــار  يصـــ  ا ـــفراط لا  −

فــي عقــد حيلــة ليــربح فــي قــر  طل   ا ــفراصــيولا ،   (1)هــول ما

 

 ث   ثلاثا"يه بمدة توجل أن (: "عإن أطلقا ال يار ولم يوقتا125لا تيارات )ايسلالم في ا قال  يلإ (1)
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 .يص  البيععيحرلم ولا 

عــــإن لــــم ي ــــن حيلــــة علــــى الــــربح فــــي القــــر  بــــل حفظــــا للمــــال  −

نتفع بل هلا بإتلاعل أو بيد باغعل ون  عوالمبي  . (1)حوه: ص لا ي 

ــتبــــدأ  − ــي العقــ ــار مــــن العقــــد هن  ــــرط فــ د، ورلا عمــــن مــــدة ال يــ

 .بيعخ لزلم الال يار ولم يفس ةحين ا فرط، ورذا مل  مد

لــــــم  مــــــا لــــــو بيــــــع كلم الولــــــز  ،قطــــــع المتعاقــــــدان ال يــــــار بطــــــل هن −

 .يشفرطاه

بعــــو  الصــــل  ك ومــــا فــــي معنــــاه البيــــع  فــــي  يــــار الشــــرط يث ــــ  −

 .وقسمة الفراض ي والهبة على عو 

ي تلـي العقـد كسـنة ثـلاث فـفـي هجـارة علـى مـدة لا  أو  ،ة ثو الءمة كخياطايجارة في و 

ث، عــإن وليــ  مــدة العقــد ل ســنة ثــلا قبــل د ــو  يا  ــرط مــدة تنقضــ ســنة اثنــين هذ

  .(2)  ل يار يص   رط ااان لم   كشهر من

لا يث ـــ   يـــار الشـــرط فـــي غيـــر مـــا ذكـــر كصـــرع وســـلم وضـــمان  −

  .(3) وكفالة

  . ولو وكيلين ينقدللمتعا   يار الشرط  يص   رط −

، ولأي مــــا الفســــخ، كلــــلث ــــ  لمو للوكيــــل   يــــار الشــــرط هن ث ــــ  −

ي ــــن الموكــــل  ل هن لــــمبالوكيــــ لــــس عيخــــت جار المبخــــلاع  يــــ

 .  (4)حاضرا

المرابحة عنـد  ـرائل للسـلعة مـن البـاغع   دنك في عقياوز للب −

ثـــم  -ل شــــية عـــدول العميـــ -الأول أن يأ ـــءها بخيـــار الشـــرط 

 

 (.4/579نت   بحا ية أبا بطين )(، و ر  الم7/417) انظر: كشاع القنا  (1)

 (.11/290صحتل، انظر: اينصاع ) وا تار  يلإ ايسلالم (2)

 (.125 تيارات )نظر: الا حتل في كل العقود، اوا تار  يلإ ايسلالم ص (3)

 (.3/98انظر: حا ية العنقر  ) (4)



 

 39 ا وقضاء البيع فقه

يعرضــــها لىمــــر بالشــــراء  ــــلال مــــدة ال يــــار، ولا يعــــد عرضــــها 

ــا  ــر بالشــــــراء ورلا ردهــــ ــا اامــــ ــإن رغب ــــ ــار؛ عــــ عســــــ ا لــــــءلك ال يــــ

 . (1)  الأول   البنك هلى الباغع

دون صــــاحبل  دهمالأحــــ رطالشــــالمتعاقــــدين  يــــار  ورن  ــــرط  −

ورن  ــرطاه هلــى الغــد أو  ،صــ  الشــرط وث ــ  لــل ال يــار وحــده

الصــلاة يســقل  ورلــى ،الليــل الليــل صــ  ويســقل بــأول الغــد أو 

 .ول وق  ابد 

 احبل اا ـــر ومـــعن لـــل ال يـــار الفســـخ ولـــو مـــع غيبـــة صـــز لمـــياـــو  −

 .(2)كالطلاق  طل 

ــ − ، للمشـــفر   :ع مـــدة  يـــار الشـــرط و يـــار المجلـــسي المبيـــالملـــك فـ

للمشـــــفر  نمـــــاء المبيـــــع و  ،ســـــواء كـــــان ال يـــــار لهمـــــا أو لأحـــــدهما

ارين ولــــــــو فــــــــي مــــــــدة ال يــــــــ المبيــــــــع المنفصــــــــل كــــــــالثمرة، وكســــــــ 

 سر اء المتصل كالأما النم  ،اه بعدعس 
ن عإنـل يتبـع العـين مـع م 

 .الفسخ

ولا فـــــــي  فـــــــي المبيـــــــع قـــــــدينالمتعا أحـــــــدلا يصـــــــ  تصـــــــرع لم و يحـــــــر  −

 .     ر ير هذن اا في مدة ال يارين بغ  ضل المعينعو 

هذا كان ايذن ون تل حادثين بعد العقد، عإن نويا قبـل العقـد  −

 .  (3)رلم وبطلالمبيع حأن ينتفع المشفر  بغلة 

ــة المب هلا هن − ــعكـــان التصـــرع تاربـ ــر ت كـــأن، يـ ــل صـ ــا لتاربتـ ع   ـ

 

 ل المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعي لبنك البلاد .( من اللواب12اللابل ) (1)

ــارات )الا تر  ـــيلإ ايســـلالم أن لـــل الفســـخ بـــرد الـــثمن، انظـــر: وا تـــا (2) (، وقـــال عقبـــل: 11/298صـــاع )(، واين185يـ

يحمــل كــلالم مننا هءا، وقــد كثــرت الحيــل. ويحتمــل أن يعدل عنل،  صوصا في ز قل : وهءا الصوا  الء  لا "

 (.7/423  )، وانظر: كشاع القنا"كمن أطل  على ذل

 (.3/102(، وحا ية العنقر  )4/589انظر: حا ية أبا بطين ).  لأن الء  يقبلل الباغع قر ، وال يار حيلة (3)
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لـــم  لـــيعلم قـــدر لب  ـــالينظـــر ســـيرها، وحلـــ  دابـــة  كركـــو  دابـــة

   .يبطل  ياره

يار لل زمنل بنحـو وقـف أو  لع بشرط افي المبي  تصرع المشفر   −

 .للبيع  بيع أو هبة عسخ ل ياره ورملاء

بيــع هذا كــان ال يــار لــل وحــده لــ س عســ ا غع فــي المتصــرع البــا −

 .للبيع

فر هلا كــــــان ال يــــــار لهمــــــا أو لــــــل أو لمشــــــســــــواء ولا يتصــــــرع بــــــاغع  −

ينقـل لل في نحو بيـع ممـا ويبطل  يارهما هن وك، بتوكيل مشفر

 . (1)لكالم

 ع بعد قبض  مطلقا بتلف مبي  ال يار ل  يبط −

 .  (2)ن المشفر  عيما هو من ضما  القبض قبل  يبطل ال يار  −

بــإتلاع مشــفراه هيــاه مطلقــا، ســواء قبلــل أو لــم يبطــل ال يــار  −

 . يقبلل

لــــم ي ــــن لا يــــورث هن بطــــل  يــــاره عــــالمتعاقــــدين  مــــن مــــات مــــن −

 .فعة وحد القءعطال  بل قبل موتل كالش

ــي المبيـــــــع الـــــــء (3 لعقـــــــد: بيـــــــع  ا لن عســـــــ  ي ـــــــو مـــــــن التصـــــــرع فـــــ

 .(3)المرابحة لىمر بالشراء  

 هذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة : يار الغبن .3

 

 (.4/590بحا ية أبا بطين )(، و ر  المنت    7/430انظر: كشاع القنا  ) (1)

 (.4/591ين )بط(، و ر  المنت   بحا ية أبا 7/429انظر: كشاع القنا  ) (2)

ظم عــددا مــن ال طــوات تبــدأ بوعــد مــن العميــل بشـــراء ســـلعة مــا، ع شــفري ا ال (3)
ْ
ن -بنــك ثــم ي يعهــا أســلو  تمــويلي يــ 

ــى العمي ـــ بالأجـــل علــــ  -بعـــد قبلـــها ــالمفهو العميـــل، وقـــد ي ـــون هـــءا البيـــع علـ وهـــو -لم الفق ـــي ل بيـــع مرابحـــة بـ

 (.9/548للجبرين )ل لفقانظر: تسهيل ا ، وقد ي ون بيع مساومة.-الأولى
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ن مئــة، ومــا لا يتغــابن كعشــرين مــ ل:يتغــابن بمثلــمــا وذكــر الأصــحا  فــي الوكالــة أن 

  ،(1)شرة من مئةمثلل: كعب

  ولل ثلاث صور: −

من  ع ئفة أو جميقولم ش   بتلقي طا :(2) تلقي الركبانها: هحدا  −

ءا  قولم ه ر عي صيحملون معهم متا  لبلد  -ولو بلا قصد- الناي 

هلي ا  الش   بشراء ما معهم قبل د ولهم البلد اليي يتوجهون 

 . ءا المتا ه بل معرع  م سعر وق

ون هلا في الصحيح، والن ي لا  والبيع صحيح؛ لأن ال يار لا ي −

ستدر يرجع لم
 
 . (3)ل يار  باعه  في البيع، بل لل ديعة، وت

o أكثر من سع :ومن صوره 
ً
رها، أو  أن ي ت  الباغع على السلعة سعرا

، ثم ي يعها عليرها يعرضها على المشفر  بسعر أكثر من سع
ً
ل بأكثر  قولا

 . هامن سعر 

o  عليل في السلعة قدر ثل  قيم  ا أو أكثرزاد  هذا أو . 

   ،الء  لا يريد  راء ولو بلا مواطأة ش هو والناج :الناش  :الثانية −

o  (4)عالما بالقيمةالنااش  ون  من أن يولا بد . 

 المشفر . هو كاذ  لتغريره ومنل أعطي  كءا و  −

  بايقر  ءلبتغرير مشفر، بأن يسومل كثيرا، لي يحرلم على باغع  −

   ،   (5)لمن

د  عيأ ءها بثمن زائ   ا، ترغيبا لل في أ ء السلعة ليغره هن زايده  اهء

 

 (.107-3/106  )(، وحا ية العنقر 2/753حا ية ابن عيروز )انظر:   (1)

 (.107-3/106  )، وحا ية العنقر (2/753ابن عيروز ) ، انظر: حا يةوالصوا  أنل محرلم (2)

 (.2/176و  على الدليل )  (، وحا ية ابن  4/594ين )بطالمنت   بحا ية أبا   ر   انظر:  (3)

 (.3/108(، وحا ية العنقر  )2/306حا ية عثمان الناد  )انظر:   (4)

 (.596-4/595ن )ت   بحا ية أبا بطي(، و ر  المن6/436(، وكشاع القنا  )28/73الفتاوة )انظر: مامو   (5)
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مة المثل؛ علا  ليبل  قي اغع كثيرازاد عي ا، أو سامها ب على قيم  ا، عإن

 .(1) تحريم

o  لمرئيــــة والمقــــروءة اليــــي تــــءكر ئل المســــموعة وااســــتعمال الوســــا :صــــورهمــــن

 كاذبة للسلعة لتغر المشف
ً
 .ر  أوصاعا

  ،ذلم سلعتل لي يعها بسعر أقلى الباغع و ايلحا  علك لءك −

o  ماموعـــة مـــن الأســـهم ســـتثمرين فـــي الأســـهم لما أن يطـــر  كبـــار  :مـــن الصـــور

ع ســــار  النــــاي لبيــــع  ،ســــعر أســــهم هــــءه الشــــركةة، عي ــــبل شــــركة معينــــل

   .(2)  ثم يقولم ال بار بشرا  ا ورعع أسعارها ،ي اأسهمهم ع

 ،(3)ن يمـــاكسيحســـ قيمـــة ولا الن جهـــل وهـــو مـــ :: المسفرســـلالثالثــة −

 .عإذا غبن ث   لل ال يار، ولا أرش مع همسا 

ــال ع − ــدمـــن قـ ــا=  أ : لا  ديعـــة( لابـــة ر لا ): نـــد العقـ ــل ال يـ  هذا ر علـ

 
 
نبر غ

 .  (5)ي ن من الصور المتقدمة، ولو لم (4)

 ،  ياره على الفراخيمحرلم و الغبن  −

ره يــغ هلا بمــا يــدل علــى الرضــا مــن تصــرع أو   يــار الغــبن لا يســقل −
(6). 

 .(7)ع الفسخ حدوث عي  بالمبيع عند المشفر، وعليل الأرشيمنلا  −

 

اعقل الرحيبابي والذكره في الغاية اتااها،   (1)  (.6/58، انظر: مطال  أولي الن   بحا ية الشطي )شطيوو

 (.9/568سهيل الفقل للجبرين )انظر: ت (2)

لــدروي الفقهيــة ماكسة، انظر: اياهل القيمة مطلقا، لو كان يحسن الموا تار ابن عثيمين أن المسفرسل هو من   (3)

 (.440-2/439ية )لمحاضرات الجامعمن ا

 (. 4/596  المنت   بحا ية أبا بطين )و ر (، 7/437شاع القنا  )انظر: ك (4)

غــــبن يســــيرا لا (، واتاــــل مرعــــي أنــــل يث ــــ  ال يــــار ولــــو كــــان ال2/620ر: حا ــــ تل علــــى المنت ــــ  )وتي، انظ ــــبحثــــل ال ل ــــ (5)

تغــابن بمثلــل عــادة، و  اعقــل الرحيبــابي  : مطالــ  أولــي الن ــ  بحا ــية   ال لــوتي، انظــري، وأيــده الشــطي ببح ــو

 (.6/59لشطي )ا

 (.3/110(، وحا ية العنقر  )2/754حا ية ابن عيروز )ر:  انظ (6)

 (.4/597:  ر  المنت   بحا ية أبا بطين )انظر (7)
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غيرهمـا  قـش أو ق أو أوراوضـع ك ،عيث   بما يزيد بـل الـثمن: لتدل س يار ا .4

عـــإذا تبـــين ، ر    يمـــة الأبعـــالموكـــءا تصـــرية اللـــبن فـــي ضـــ ،البلـــاعةفـــي أســـفل وعـــاء 

 .التدل س ث   لل ال يار للمشفر  

لقـة بحيـ  ها عيظن حمللتمتلئ  واصر  ي بخلاع علف الدابة ح − ، وكبر اللر   ر

 .(1)ثرة لب  ا، علا  ياريظن ك

ثلاثة أيالم منء علم بين همسـا  بـلا  راة عيخير هلا المص  ،و يار التدل س على الفراخي −

ــلي ــر سـ ــا  تمـ ــع صـ ــل ويقبـــل رد اللــــبن أرش ورد مـ ــر عقيمتـ ــا، عــــإن عـــدلم التمـ م هن حلب ـ

 . (2)بحالل

أو  ،بعــض محركــات الســيارة ه فــاء عيــ  فــي الســيارة، أو  ةر ه فــاء ســم  :مــن صــوره −

  .(3) ذلكبئر ارتوازية عي ا، ونحو   بيع مزرعة من ه فاء عي  في

 ـــــــء هذن مـــــــمـــــــات التااريـــــــة المعروعـــــــة بايتقـــــــان د العلا ه تقليـــــــصـــــــور مـــــــن  −
 
ن هلا هذا أ

دة
ش
الم بالمواصفات والجودة    الشركة المقل

 
 . (4)والف

العلامــــات التااريـــة عصــر مـــن تقليــد جـــد فــي هـــءا ال ايقــاي علـــى المصــراة كـــءلك: مـــ −

 .المعروعة بايتقان والجودة

مـــا عـــده عـــادة علمبيـــع ة اقيمـــ مـــا يـــنق والعيـــ   :ومـــا بمعنـــاه لعيـــ ر ا يـــا .5

 .(5)علا التاار في عرعهم منقصا أنيل الح م بل وما لا 

 أو حاسة وعقد علو   ،كمر  في حيوانالعي    −

 

 (.2/178لى الدليل )(، وحا ية ابن عو  ع4/600أبا بطين ) ر  المنت   بحا ية   انظر:  (1)

الــ  قوتــل، انظــر: اينصــاع ن غعتبــر فــي كــل بلــد صــا  م ــالقــيم عــدلم تعــين التمــر وأنــل يلإ ايســلالم وابــن وا تــار  ــي (2)

 (.3/112(، حا ية العنقر  )311، 307، 21-2/19الموقعين )(، هعلالم 11/352)

 (.9/557انظر: تسهيل الفقل للجبرين ) (3)

 انظر: المصدر الساب . (4)

ن ه: يقــر  مــن اللــبل مــا قيــلطمــع فــي هحصــاء الغيــو ، ل ــن ي  ولا ": المحــرر، لالم في »مسودتل علــىايس قال  يلإ  (5)

الغالــ  فــي كــان  ، يث ــ  الــرد هذال غــر  صــحيحا يفوت ب ــص بيع مما ينق  العين أو القيمة نقكل ما يوجد بالم

 (. 3/113العنقر  ) " انظر: حا يةجنس المبيع عدمل
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   .(1)والجار السوء عي  −

 .(2)لمبيعة عرعاما في الدار اطول مدة نقل    ومن العيو  −

 م ت ــنلنا ـــئة قبــل عقـــد المرابحــة اليــي لـــيلمـــن البنــك للعميــل عيــو  الســـلعة ا −

ــة ل ــاغع الأول، ويظــــل البنــــك مســـــدولا أمــــالم لبنــــك العميــــل، ولمعلومـ لرجــــو  علــــى البـ

ــتثه   ــاغع الأول مـــن عـــدمها، ويسـ ـــتاابة البـ ـــتاا  اسـ ــر عـــن اسـ العميـــل بغـــض النظـ

 . (3) من ذلك ما بيع بشرط البراءة من العيو  ال فية

 .(4)ءل بأر ل هن  العقد أمس عي  بعد اعإذا علم المشفر  ال −

ــة البــــين ق مــــا قســــل :الأرش − عيقــــولم المبيــــع صــــحيحا ثــــم معيبــــا  ،صــــحة والعيــــ يمــ

مانيـة رجـع   ما مـن الـثمن، عـإن قـولم صـحيحا بعشـرة ومعيبـا بثويد ء قسل ما بي

 .يراثك بخمس الثمن قليلا كان أو 

هن  ـاء، الأرش هلى ربا كشراء حلي علة بزنتل دراهم أمسـك ماانـا   أ ء هن أعض  −

 .غعأو رده وأ ء الثمن المدعو  للبا

رجــــع المشــــفر  مــــن الــــثمن أو وهــــ  لــــل ثــــم عســــخ البيــــع لعيــــ  أو غيــــره  رألــــو أبــــوكــــءا 

 .بالثمن على الباغع

ر لـل عقـد عـلا  يـالا ورن علم المشفر  قبـل العقـد بعيـ  المبيـع أو حـدث العيـ  بعـد

 . يل ونحوه تعي  قبل قبللهلا في م

   أو الثــــو يصــــب  كــــأن -انتفــــع منــــل حيــــ  يــــ  أو لــــم يعلــــم عيبــــل ورن تلــــف المبيــــع المع −

 

أبـــا بطـــين (، و ـــر  المنت ـــ  بحا ـــية 7/444وكشـــاع القنـــا  )(، 11/371اينصـــاع )(، و 126يـــارات )انظـــر: الا ت (1)

(4/609  .) 

 (.6/73(، ومطال  أولي الن   )4/590ين )انظر:  ر  المنت   بحا ية أبا بطوقدره بعلهم بثلاثة أيالم،   (2)

  بلاد .لنك ا( من اللوابل المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لب94اللابل ) (3)

ــل  (4) ــار  ـــــيلإ ايســـــلالم أنـــ ــارات )، انظـ ــــلـــــل الأرش هلا هذا تعـــــءر رده لـــــ سوا تـــ (، 11/376واينصـــــاع ) (،126ر: الا تيـــ

محمــد بــن عبــد الوهــا  والشــيلإ ســعد بــن  عبد الله ابــن ايمــالم (، وهو ا تيار الشيلإ6/155شايلإ )وحا ية الم

بـــن هبــراهيم، انظـــر: عتـــاوة ورســائل ســـماحة الشـــيلإ (، والشـــيلإ محمــد 69، 6/67عتيــ ، انظـــر الــدرر الســـنية )

 (.7/101محمد بن هبراهيم صل الشيلإ )
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  .(1)أو وه  المبيع أو باعل أو بعلل تعين الأرش -جلينس

س البــــاغع بـــــأن علــــم العيــــ  وكتمـــــل عــــن المشــــفر  عمـــــات المبيــــع ذهــــ  علـــــى دلــــ ورن −

 .الباغع

ره كاــوز هنــد وبــيض بعــالم ع ســره عوجــده عيبــل بــدون كســ مــا لــم يعلــم ة ر فورن ا ــ −

 -يمــــةمعــــل ق  لــــل تبقــــ الــــء - ل علــــل أر ــــل، ورن رده رد أرش كســــره عاســــدا عأمســــ

 .ويتعين أرش مع كسر لا تبق  معل قيمة ،وأ ء ثمنل

ولـ س عليـل  ،المبيع كبيض دجاج ع سره عوجـده عاسـدا رجـع بكـل الـثمنكان ورن   −

 ئدة عيل.ل لعدلم الفاعغارد عاسد هلى ب

ة أو هعــــارة أو يــــل بإجــــار كتصــــرع ع -مــــا لــــم يوجــــد دليــــل الرضــــا-عيــــ  مفــــرا  ال يــــار  −

 تاربة.الل لغير بل واستعمنحوهما عالما بعي

 .الباغع كالطلاق  لا يفتقر الفسخ للعي  هلى ح م ولا رضا ولا حلور  −

 .رسخ في نص بل ولو رض ي اا لمشفر مع غيره معيبا أو بشرط  يار الف −

 .يد مشفرعسخ أمانة بالمبيع بعد  −

عقــول  :مــن حــدث العيــ  مــع الاحتمــالالبــاغع والمشــفر  فــي معيــ  عنــد  هن ا تلــف −

ــفر مـــــع  ،ورن لـــــم يحتمـــــل هلا قـــــول أحـــــدهما ،-هن لـــــم يخـــــرج عـــــن يـــــده- (2)يمينـــــل مشـــ

قبــل قــول  :  الطــر  الــء  لا يحتمــل أن ي ــون قبــل العقــدزائــدة والجــر كالأصــبع ال

  .ثابي بلا يمينفي المثال ال  ول والباغعلأ ا  المشفر  في المثال

 .مشفر رط عقول   عي  ل س المردود هلا في  يار يقبل قول الباغع أن المبيع الم −

 

ل قــدر معيبــا: أن لــل رده، ول ــصــبغل المشــفر  أو ينســجل ثــم ياــده وهــا  فــي الثــو  يمحمــد بــن عبــد ال مــالموا تــار اي  (1)

 (.6/75صبغل أو بسجل وق  الرد، ويدعع للباغع بقدر استعمالل لل، انظر: الدرر السنية )

  ابــن ايمـــالماللهبــد هــو ا تيــار الشـــيلإ ع(، و 18غع، انظــر: الطــرق الح ميـــة )وا تــار ابــن القـــيم أن القــول قــول البـــا (2)

ــد بـــــن عبـــــد ال ــنية )محمـــ ــا بطـــــين، 6/76وهـــــا ، انظـــــر: الـــــدرر الســـ ــيلإ أبـــ ــية  ـــــر  المنت ـــــ  (، والشـــ انظـــــر: حا ـــ

(، والشــــــيلإ محمــــــد بــــــن 7/212املــــــة )(، والســــــعد ، انظــــــر: المجموعــــــة الك 6/64(، والــــــدرر الســــــنية )4/627)

ــنية  (، والـــــدرر 7/101)يلإ بـــــن هبـــــراهيم صل الشـ ــــعتـــــاوة ورســـــائل ســـــماحة الشـــــيلإ محمـــــد  هبـــــراهيم، انظـــــر:  الســـ

 (.2/448جامعية )قهية من المحاضرات الوابن عثيمين، انظر: الدروي الف (،6/76)
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عـن هن لـم يخـرج -قـول قـابض فـي ثابـ  فـي ذمـة مـن ثمـن وقـر  وسـلم ونحـوه ل  يقب −

 .-يده

 .قول مشفر في عي  ثمن معين بعقديقبل  −

 هلى باغعل.ععليل رده   ة ر فمن ا فرة متاعا عوجده  يرا مما ا  −

أكثــر ممــا أ بــره ن أقــل أو بــان الــثم ويث ــ  ميــ  :يــر الــثمنب يــار فــي البيــع بتخ .6

 .بل

أو ا ـــفرة  ـــ ئا بـــأكثر  ، ـــهادتل لـــل كأبيـــل وابنـــل وزوجتـــل بـــلتقممـــن لا ا ـــفرة  عـــإن

بعــــض الصــــفقة  أو بــــا محابــــاة لرغبــــة تخصــــل أو موســــم عــــات  أو  ،حيلــــةمــــن ثمنــــل 

ه بـــالثمن ييـــر ذلـــك للمشـــفر  فـــي تخم يبـــين ا بـــل ولـــفراه ـــا الـــء  بقســـطها مـــن الـــثمن

 كالتدل س،  ،مسا  والردعلمشفر ال يار بين اي 

 وأما في: −

 .البرأي الم وهو بيع  :التولية −

  ،وهي بيع بعلل بقسطل من الثمنوالشركة:   −

o نصفلنصرع هلى وأ ركتك ي.  

 وهي بيع بثمنل وربح معلولم،    :المرابحةو  −

o عشرة درهما لك   ورن قال: على أن أربح في   
 
 .  رهك

o (1)ابحة والمشاركة  يات البيع الحال في عقود المر ياوز أ ء الربح في عمل . 

 .ل و سران معلولمالم  عل برأيوهي بي  والمواضعة: −

لأن ذلـــك  ـــرط لصـــحة  ،والبـــاغع رأي المـــالمـــن معرعـــة المشــفر  لا بــد فـــي جميعهـــا و 

 ،  البيع عإن عات لم يص 

وينقصــل فــي  ،ويحــل قســطل فــي مرابحــة ،ل الزائــدأقــل حــ  بــان رأي المــال  عميــ  =

 .(1)ولا  يار للمشفر   ،مواضعل

 

 قرارات الراجحي .( من 523القرار ) (1)
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 . ب نةأي المال بلا اغع غلطا في ر تقبل دعوة ب لا و  −

نــل عإ للمشــفر  فــي تخبيــره بــالثمنولــم يبــين ذلــك  رن ا ــفرة الســلعة بــثمن مدجــلو 

 .(2)على المشفر  ولا  ياريدجل 

 و  رط أو يد ء أرشمالس أ يار    وما يزاد في ثمن أو يحل منل في مدة −

ــد لـــزولم البيـــع وياـــ  أن  ،لحـــ  بـــرأي مالـــلي ،العيـــ  أو الجنايـــة علـــى المبيـــع ولـــو بعـ

 .يخبر بل

 . مدة  يار عيلح  بعقدأجل أو  يار أو ينق  منل في  يع أو في مب زاد ما ي −

بالعقد  − يلح   لم  ال يارين  بفوات  البيع  لزولم  بعد  أو حل  زيادة  علا   ، ما ذكر من 

 . لر بأن يخبيلزلم 

لا هن   ،علأنل بدل جزء من المبي  ؛يخبر بأرش العي  والجناية عليل مطلقايا  أن   −

 .بيع ذاتا ولا قيمةل الملم يزد ب المشفر  لأنل  المبيع عفداهجه  

 ؛عحســن ،بــأن يقــول: ا ــفريتل ب ــءا أو زدتــل أو نقصــتل كــءا ونحــوه اي بــار بالحــال −

 .أبل  في الصدق لأنل

 .ن لم ينقصلماء هبأ ء ن  يلزلم اي بار لا  −

بـــر مخزنـــل أ  أو ل ا ــفرة  ـــ ئا بعشــرة مـــثلا وعمــل عيـــل صـــنعة أو دعــع أجـــرة كيلــ هن −

 .: تحصل علي ب ءاقول مع ذلك وي ياوز أن يابالحال، ولا 

 ما باعل اثنان مرابحة عثمنل بحس  مل ي ما لا على رأي مالي ما. −

 . يار يث   لا تلاع المتبايعين في الجملة .7

 

(، ومطالــ  أولـــي الن ـــ  4/639(، و ــر  المنت ـــ  بحا ــية أبـــا بطـــين )7/472قنـــا  )هــءا المـــءه ، انظــر: كشـــاع ال (1)

(6/98.) 

(، وهــو الــء  قدمــل فــي ايقنــا  11/444ع )ر عــة، انظــر: اينصــاالأ  : أنــل يث ــ  ال يــار فــي هــءه الصــور لروايــة الثانيــةوا

 ادر السابقة.والمنت   والغاية، انظر: المص 

 . سابقةهءا المءه ، انظر: المصادر ال (2)

 (.11/446اينصاع )  ، انظر: والرواية الثانية أنل يث   ال يار عي ا كما جزلم بل في المقنع والوجيا
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بـأن قـال بـاغع:  ،ورثة اا ر في قدر الثمنأو أحدهما أو  ما أو ورث هذا ا تلفا   −

 ،همـــارضـــ  بينتالهمـــا أو تعا نين، ولا ب نـــةشـــفر: بثمـــام البعت ـــل بمائـــة، وقـــ

 .ثم مشفرو عيحلف باغع  ،-ولو كان  السلعة تالفة-تحالفا 

ــايعين بعــــد التحــــالف الفســــخ هذا لــــم يــــر  أحــــدهما بقــــول  − لكــــل مــــن المتبــ

 .ارةوكءا هج  ،اا ر

 .بقول اا ر أو حلف أحدهما ونكل اا ر أقر العقدض ي أحدهما  ر   هن −

قيمـة لـى فـة رجعـا هالتحالف تال لبيع عي ا بعدليي عسخ اا  عةكان  السل  هن −

 .لأنل غارلم وفي قدر المبيع  ؛يقبل قول المشفر  عي ا، و مثلها

لأنـل  ؛عقـول مشـفر :أن ـره المشـفر  و  ،عإن ا تلفا في صفة السلعة التالفـة −

تحالفـــا فـــي ايجـــارة وعســـ   بعـــد عـــرا  المـــدة عـــأجرة المثـــل وفـــي ذا رو ، غـــارلم

 .سلأثنا  ا بالق

كــــل م  مــــا  ا فــــي حــــ هرا وباطنــــالتحــــالف انفســــخ  ــــالعقــــد بعــــد هذا عســــخ ا −

 .كالرد بالعي 

فــي أجــل بــأن يقــول المشــفر : ا ــفريتل ب ــءا مــدجلا  انالمتبايعــ ورن ا تلــف  −

كـــــرهن أو ضـــــمين أو ســـــد وأن ـــــره البـــــاغع أو ا تلفـــــا فـــــي  ـــــرط صـــــحيح أو عا

 .لأن الأصل عدمل ؛عقول من ينفيل بيمينل :قدرهما

 ،قــال: بــل هــءه ،الســلعة ههــي هــءن المبيــع كبعتفــي عــيان المتبايعــ لــفهن ا ت −

 (.1)عالقول قول الباغع بيمينل

 .في قدر المبيع  المتبايعان لو ا تلفكءلك  −

ــانهن ســـم − ــم    المتبايعـ ــد ثـ ــد البلـ ــي صـــفتل أ ــــء نقـ ــا فـ ــدا وا تلفـ ــا ثــــم نقـ ــل رواجـ غالبـ

 .الوسل هن استوت

 

(، وعنــل تحالفــا وعســخ 4/655  بحا ــية أبــا بطــين )المنت  ــ (، و ــر 7/488قنــا  )اع الكش ــهــءا المــءه ، انظــر:  (1)

 (.484-11/483ينصاع )البيع، انظر: ا
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 .(1)أحد العاقدين لل  يبطل البيع بجحودلا  −

 قـبض العـو  بـأنوالـثمن حيـ   عمن المبي تسليم ما بيده تبايعينالم     كل منأ  هن −

الـثمن، وقــال المشـفر : لا أسـلم الـثمن حيــ  قـال البـاغع: لا أسـلم المبيــع حيـ  أقـبض 

 حــــــاال نصـــــ : والـــــثمن عــــــين معــــــين ،أســـــتلم المبيــــــع
ً
يقـــــبض م  مــــــا المبيــــــع  ،كم عــــــدلا

 .ع لجريان عادة الناي بءلكاغسلم المبيع للمشفر  ثم الثمن للبيو   ،والثمن

ثـم  ،لمبيـع لتعلـ  حـ  المشـفر  بعينـلع علـى تسـليم الا أجبر باغاحمن دينا هن كان الث −

 .لوجو  دععل عليل عورا لتم ينل منل ؛أجبر مشفر هن كان الثمن في المجلس

 جــــر علــــى المشــــفر  فــــي  :لــــد أو عيمــــا دون مســــاعة القصــــرغائبــــا فــــي البهن كــــان دينــــا  −

 .يلر بالباغع  تصرعالل ما الل حي  يحلره  وعا من أن يتصرع فيم المبيع وبقية

 هـر و  ،غيبة بمسـاعة القصـر عـن البلـدهن كان المال غائبا بعيدا مساعة القصر أو  −

لـــــو كـــــان المشـــــفر   لتعـــــءر الـــــثمن عليـــــل كمـــــا ؛عللبـــــاغع الفســـــخ، المشـــــفر  معســـــرأن 

 ل.وكءا مدجر بنقد حا  مفلسا

−  
ً
ن زمـــن  يـــار ولا يملـــك أحـــدهما قـــبض معـــين مـــ مـــةبـــثمن بء ولا يملـــك بـــاغع مطالبـــة

 (2)ير هذن صريح في قبلل ممن ال يار للرط أو مالس بغزمن  يار    نمثمن مث

لتغيــــــر مــــــا أو هذا باعــــــل  ـــــ ئا موصــــــوعا  :ال يــــــار لل لــــــف فـــــي الصــــــفةيث ـــــ   .8

 . قد  تقدم  رؤيتل الع

هذا تســـــــــلم العميـــــــــل ياـــــــــوز للبنـــــــــك أن يشـــــــــفرط فـــــــــي عقـــــــــد المرابحـــــــــة بأنـــــــــل  −

نــة للبلــاعة محـــلالمســتندا عة ينتقــل مان البلــاالعقــد، عـــإن ضــ ت المعيرِّ

عــوات الصــفة هذا جــاءت هلـــ  العميــل بماــرد العقـــد، ويث ــ  للعميــل  يــار 

 . (3)  الصفة مخالفة لما في المستندات

ولفـــوات غـــر  مـــن  لـــى مـــا مـــر : عاســـديث ـــ  لفقـــد  ـــرط صـــحيح أو ع  يـــار   .9

 

 (.488 /7انظر: كشاع القنا  ) (1)

 (. 4/658(، و ر  المنت   بحا ية أبا بطين )7/491انظر: كشاع القنا  ) (2)

 .( من اللوابل المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد 110اللابل ) (3)
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-شــفر وبظهــور عســر م ،كمــا يــأتي مــل فــي بيــعا لــم يــد ل فــي  ــراء، أو عد ــن د ــول مــ

 (1)أو  جر عليل لفلس أو غي  مالل ببعيدأو لا   هر  -منلثا  ولو ببعض

 

(، 2/769(، وحا ــــية ابــــن عيـــــروز )6/111بحا ــــية الشــــطي )لن ــــ  زاده فــــي الغايــــة اتااهــــا، انظــــر: مطالــــ  أولـــــي ا (1)

 (.6/184ايلإ )(، وحا ية المش3/145ا ية العنقر  )وح
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 يقالةا

 . (1) ايقالة مستحبة  (1

 . بيع لا بيعا تك، أ  أزالها عكان  عس ا لللك الله عثر ، يقال: أقا (2)  سخعايقالة  (2

 .  لو نحو م يلالمبيع و قبل قبض ايقالة تاوز  (3

 .  (3) ا ول قدرا ونوعهلا بمثل الثمن الأ لة قااي لا تاوز  (4

 .الجمعة ولا يلزلم هعادة كيل أو وزن   بعد نداء ايقالة وز ات (5

 , اة لف  صل  وبيع ومعاطوب، من ملار  و ريك ايقالة تص   (6

 . من حلف لا ي يع  بايقالةلا يحن   (7

 . (4)  عي ا ولا  فعة، لا يث   في ايقالة  يار  (8

ير  أو غأو نقصل  زيادة على ثمنو موت عاقد ولا بمثمن أ مع تلف ايقالة لا تص  (9

 .  نسل ومدونة رد مبيع تقايلاه على باغعج

عياوز  -بعو  و غير عـو -ايقالة في المرابحة مشـروعة  (10

 طلب ا وياوز للبنك قبولهـا، والأولـ  لل قبولها بلا عـو .  للعميل 

لبنك رابحة الثلاثة )العميل وايصـح أن يتقايل أطـراع الم  (11

بيع. علما بأنل  أن لم ي ند الثمن ك ع السلعة وير والباغع الأول( عفرج

 . (5)  ا يسر  في عقد البيعيسر  في عقد ايقالة بعو  م

 

 عز وجل عثرتل يولم القيامة، . ل مسلما أقال الله»من أقاهريرة مرعوعا لما روة ابن ماجل عن أ ي  (1)

 . الرعع وايزالة ة عنلأن ا عبار  (2)

 م  ما بما كان لل . جع كللأن العقد هذا ارتفع ر  (3)

 لأن ا ل س  بيعا . (4)

 بلاد .( من اللوابل المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك ال10بل )اللا (5)
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 .(1)  ص  البيع ولزلم بالعقد  أو معدودا أو مءروعا اموزون أو م يلا من ا فرة  (1

ل بغير  ، لا يلمنفي يد الباغع أمانة مشفر  ؤه لليملك المبيع بمارد العقد، عنما (2

 .(2)ريلتف

ب يع أو   المبيع  في أو معدودا أو مءروعا   اموزون أو من مشفر م يلا   يص  تصرع لا  (3

 . (4)(3)  بللحوالة حي  يقهبة أو هجارة أو رهن أو 

لل بعلهم اان من بيع  يد ل في الن ي عن بيع السلع قبل قبلها: ما يفع (4

يي  العض السلع  بيع بعلهم بو  ،لامها من المصنعاست   ا قبلالسيارات وغيره 

 . قبل قبلل لهاي ا من المزاد العلهي أو غيره يشفر 

وه ءا   المشفر  ا ر بيع أسهم أو بلاغع لم يقبلها الباغع، ثم ي يعها لا يص   (5

 . حي  يقبلها المشفر  الأ ير من الباغع الأول 

 للنقود المءكورة عيليك يعد قبض الش (6
ً
 .(5) قبلا

نة للمعادن اقب يعد (7 أو تسـايل بياناتل  أو صورها لأساسـية ض الوثائ  الـمعيرِّ

 . (6)  بيانا  ا في حسا  باسم المشفر  قبلا معتبرا  رعا

ن الطرعين كالصرع  لا ياوز تحرير كمبيالة أو سند لأمر عيما يا  عيل القبض م (8

 .(1) كالسلمأو من طرع واحد 
 

 .  لا  يارحي (1)

 (.4/659)  على  ر  المنت     حا ية أبا بطين(، و 7/497كشاع القنا  )  انظر:  (2)

م   -ولل لق (3)
ش
ل س  يْلر و 

 
ل ى اللَّش  ع 

ش
ل  يستوعيل، متف  عليل  علا يبعل حي  : »من ابتا  طعاما - ص 

ــي (4) ــى البـــاغع،لإ ايســـلالم جـــواز وا تـــار  ـ بض هـــو ار أن المحـــرلم قبـــل الق ـــجـــواز التوليـــة عيـــل والشـــركة، وا ت ـــو  بيعـــل علـ

 (.371-8/369الممتع )  (، والشر 499،  11/497عات انظر: اينصاع )دون سائر التصر  عقلالبيع 

ــي الشـــيك المصـــدوقيـــل لا يعـــد ق (5) ــا، وقيـــل يعـــد قبلـــا فـ ــلة ومعاصـــرةاملا ق دون غيـــره، انظـــر: المع ـــبلـ  ت الماليـــة أصـ

 (.183يسلامي )وتوصيات مامع الفقل ا(، وقرارات 9/295(، وتسهيل الفقل للجبرين )2/499)

 بلاد .ت الهيئة الشرعية لبنك ال( من اللوابل المستخلصة من قرارا66اللابل ) (6)
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 . (2) بل  رقمياوي في حسم الم   يح القبض بالبطاقة الائتمانية قبض ح مي صح  (9

  .(3)بية يحصل بتنايلها على الحاسو الحاسو  البرامجض قب (10

وفي استلالم قيمة المبيع:     استحويل النقود من حسا  هلى ح  في في ي (11

رل 
ل هليلوتسجيلها في حسا   حسم البنك لها من حسا  المحوِّ  .(4) المحوش

 .(5) المشفر   ي في في استلالم السهم تسجيلل في البنك في حسا  (12

مسـتندات الشـحن للسـلع   لمسـلع: تسـة لبعض المن صور القبض المعاصر  (13

ال ارجية، وتسلم  هادة التخزين للبلاغع اليي تعين السلع في الم ازن وتدار 

بطرق موثوقة، وعرز البلاعة بمعاينة المشفر ، وتسلم أوراق تث   مل ية  

 . (6)  اسم المشفر  السلع المفرزة هذا كان  السلع مرقمة و جل  ب

في عقد البيع قبلا ح ميا، يايا  الهيكلارة برقم  يعد تعيين السـي  (14

للمشفر  التصرع في السـيارة بالبيـع وايجارة وغير ذلك، ولـو لم يقبض  

 . (7)  البطاقة الجمركية أو يقبض السـيارة قبلا حسيا

أسـلم صور القبض في مرابحة السيارات أن يحوزها البنك في   (15

 . (8)  شراءات قبل بيعها على العميل اامر بالمستودع

  يص  وصية المشفر  مهرا أو عو   لع و  غير المقبو المبيع  لجع يص  (16

   المقبو   المبيع غير ب

 

 (.2/507انظر: المعاملات المالية أصلة ومعاصرة ) (1)

 (.9/310فقل للجبرين )(، وتسهيل ال2/512)  ب المصدر الساانظر:   (2)

 .(9/308هيل الفقل للجبرين )انظر: تس (3)

 ب .صدر الساانظر: الم (4)

 انظر: المصدر الساب . (5)

 بلاد .ابل المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك ال( من اللو 67اللابل ) (6)

 بلاد .هيئة الشرعية لبنك ال( من اللوابل المستخلصة من قرارات ال68اللابل ) (7)

 بلاد .الالهيئة الشرعية لبنك ( من اللوابل المستخلصة من قرارات 72اللابل ) (8)
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اعا  الم يل ونحوه  ش   هن ا فرة  (17 ص    كصبرة معينة وثو  معين جز

  .(2)(1) التصرع عيل قبل قبلل 

ن ضمان الباغع وكءا  هن تلف المبيع ب يل ونحوه أو بعلل قبل قبلل عم (18

 لل،لو تعي  قبل قب

بآعة سماوية لا صنع  أو بعلل قبل قبلل ب يل ونحوه   بيعالمف هن تل (19

 ، لبيعادمي عي ا انفسخ ا

 ير المشفر  في أ ءه بقسطل   سماوية بعض المبيع التالف بآعةهن بقي  −

 من الثمن. 

ا  ير  نحوه صدمي سواء كان هو الباغع أو أجن ي  بيع ب يل أو هن أتلف الم  (20

ملاء ومطالبة بين هثمنل و  من ا أ ءى باغع بممشفر بين عسخ البيع ويرجع عل

 . متقوما  أو قيمتل هن كان ،بمثلل هن كان مثليا متلفل

  صناعة عيل مباحة يص  السلم عيل لا   م يل أو موزون المثلي: كل  −

 .(3) والقيمي ما عدا ذلك

 .(4) هن تلف بفعل مشفر علا  يار لل  (21

 ياوز تصرعع ،د أو ذر  الدارب يل أو وزن أو عما عدا ما ا فرة  −

هلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة علا يص    ،(2) (1)  بللفر  عيل قبل قالمش

 . تصرع عيل قبل قبللال

 

ا  -»لقــــول ابــــن عمــــر  (1) مــــ     ْ ي  اللَّش  ع  ضــــ ر نة أن مــــا أدركتــــل الصــــفقة حبــــا ماموعــــا عهــــو مــــن مــــال الس ــــملــــ   -ر 

 المشفر ،.

اعــــا، عــــلعــــدلم صــــحة بيوابــــن عثيمــــين  مهبــــراهي والشــــيلإ محمــــد بــــن وا تــــار  ــــيلإ ايســــلالم (2) ر  جز
 
انظــــر:  ولــــو ا ــــف

ــية العنقـــر  ) (، والشـــر  الممتـــع 7/102ن هبـــراهيم )الشـــيلإ محمـــد ب ـــة عتـــاوة ورســـائل ســـماحو (، 3/147حا ـ

(8/371-372.) 

جامعــة ابل أو مقــارن، انظــر: القواعــد والأصــول الا تــار الســعد  وابــن عثيمــين أن المثلــي مــا كــان لــل مثــل أو مش ــو  (3)

 (.6/190(، وحا ية المشايلإ )10/177(، والشر  الممتع )65)

 لأن هتلاعل كقبلل (4)
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وهءا المبيع   ،(3)ضمان المشفر  يع ب يل ونحوه عمن هن تلف ما عدا المب  (22

حي  تلف منعل عإن  ،-ما لم يمنعل باغع من قبلل-  علمانل عليل وهءا للمشفر 

 .(5) نبض ثمو لق، ول(4) ضمنل ضمان غص 

 .شجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان باغعالثمر على ال (23

و عد بدو صلاحها  لع صغار بما ينق  قيمة الأصل،  مرة وهي طضمان الث −

 .(6) مة أتلفها أجنيي ضم  ا بالقيبمثلها، ورذا 

لتصرع عيل قبل من تعين مل ل في موروث أو وصية أو غنيمة علل ا (24

 قبلل.

ن بالوزن أو بيع بعد بالعد أو بيع بـوز  لال ييع ب يل ب يحصل قبض ما ب (25

 .(7) بءلك الءر أو بيع بـءر  

 .حلور مستح  أو نائبل حصول القبض  رط (26

 . استنابة من عليل الح  للمستح   يص  (27

 . د ونحوه على باذلمدنة كيال ووزان وعدا (28

 

 -لنا رســـول الله عســـأنـــا ن يـــع ايبـــل بـــالبقيع بالـــدراهم عنأ ـــء ع  ـــا الـــدنانير وبـــالع س، لقـــول ابـــن عمـــر: »ك (1)

م  
ش
ل س  يْلر و 

 
ل ى اللَّش  ع 

ش
ل  وبي  ما ش يء، رواه ال مسة.يففرقا  ال: " لا بأي أن تد ء بسعر يومها ما لم عق -ص 

(، والشــر  149-3/148العنقــر  )انظــر: حا ــية رع عيــل، عــدلم جــواز التص ــ وابــن عثيمــين وا تــار  ــيلإ ايســلالم (2)

 (.8/377الممتع )

  -لقولل  (3)
ش
ل م  ى ص 

ش
ل س  يْلر و 

 
ل  : »ال راج باللمان،-اللَّش  ع 

(، وحا ــية 2/772ن عيــروز )كــان متقومــا، انظــر: حا ــية اب ــمتــل هن بمثلــل هن كــان مثليــا أو قيضــمان عقــد، أ :  لا  (4)

 (.3/152العنقر  )

بــإذن لــو ا ــفراه منــل  كمــاالمبيع،  لنحو رهن، بخلاع ما لو منعل بما هذا كان منعل لغير ح  اتااها ده في الغايةوقي  (5)

اغع تســليم المبيــع لظهــور منــع الب ــءلك لــو ك ــر  رهنل عند البــاغع علــى ثمنــل، و أو كان المشفمر  ن مع علمل بءلك، 

اعقـــل الرحيب ـــبثمنـــل، عي ـــون ضـــمانل علـــى مشـــفر مشـــفر  عســـر  بحا ـــية أبـــا بطـــين  ـــ  انظـــر:  ـــر  المنت، ابي، وو

 (.6/126(، ومطال  أولي الن   بحا ية الشطي )4/667)

ــا ماهولــــة، وضــــمان المجهــــولات بالقيمــــة، انظــــر:  (6) -3/152  )(، وحا ــــية العنقــــر 1/258الفواكــــل العديــــدة )لأن ــ

153.) 

 ععل »هذا بع  عكل ورذا ابتع  عاكتل، رواه ايمالم.لحدي  عثمان ير  (7)
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والص و  ونحوها حسيما    ت ون مصروعات ال تابة السندات والحجج (29

 . (1) هلى العرعشفرطا ر جع  لم ي  قدان، ورنيشفرطل العا

   .أمين  طألا يلمن ناقد حاذق   (30

ويحصل القبض في ما   ،رة وما ينقل كثيا  وحيوان بنقللبض في صبيحصل الق  (31

غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر   و  ،(2) يتناول كالجواهر والأثمان بتناولل

ورن  ها ونحوه، مفتاحأو يسلمل ل بلا حائل بأن يفتح لل با  الدار قبلل بتخليت

 . كان عي ا متا  للباغع

 .(3) صحيح  سم المشفر  قبض هعرا  الباغع وكتابتل الصك با (32

 راء عقار ثم بيعل على طرع ص ر مع هبقاء مل ية العقار  ياوز  −

 . (4)  باسم الباغع

دام     باسمها ما صك الياوز بيع الشركة للعقار قبل صدور  −

 .  (5)ركة قد مل   العقار الش

عياوز لل بيعها قبل قبلها ما لم   رة واحدة من معر سياش    لو ا فرة  (33

بالصفة، عإن ا فراها بالصفة علا ياوز التصرع عي ا قبل قبلها،   رهايشف

عتصبح من المعدودات، علا  وي ون قبلها بنقلها، أما لو ا فرة أكثر من سيارة، 

ها، وي ون قبياوز بيعها قبل قبلها ر
 .(6) لها هذن بعدِّ

 

 (.9/315(، وتسهيل الفقل للجبرين )499) 18لشرعية: المعيار  انظر: المعايير ا (1)

 .العرع عيل ذلكهذ  (2)

 (.9/297انظر: تسهيل الفقل للجبرين ) (3)

 ات الراجحي .( من قرار 35القرار ) (4)

 ات الراجحي .( من قرار 500ر )القرا (5)

 (.360انظر: الحواش ي السابغات ) (6)
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  المعر  حي ا: نقلها هلى مكان ص ر دا ل لسيارة وحياز  ض اي لقب لا ي فل: وقي

قبض السيارة بأ ء مفاتيحها وقياد  ا هلى مكان  ، وقيل: الباغع لو أذن لل

 .(1)  اص

ه قبض  د ال ثيرة من محو استلالم العميل النق  (34 ر
اس  المصرع هذا وث  بعدِّ

 .(2) صحيح 

 ء، وقال: كر وعا يل ال ، ودعع هل فرة منل م يلا بعينلو اعل ،هه كيدووعاؤ  (35
ْ
ل، عإنل ل

 .(3) يصير مقبوضا

 .هذن  ري لبض مشا  ينقل يعتبر لجواز ق  (36

علا يملك المبيع ونحوه   ،من بيع أو غيره  عاسد عقد تعاطيعلى المتعاقدين يحرلم  (37

 . (4) بل

 

 (. 311 ،9/295)هيل الفقل للجبرين تسانظر:   (1)

 (. 9/307انظر: المصدر الساب  ) (2)

 (.4/672(، و ر  المنت   بحا ية أبا بطين )7/502ع القنا  )ظر: كشاان (3)

أنـــل يملــك بالعقــد الفاســـد،  (، وا تـــار  ــيلإ ايســلالم4/677) بــا بطــين(، وحا ـــية أ7/500  )انظــر: كشــاع القنــا (4)

 (.4/669(، وحا ية أبا بطين )11/518اينصاع )انظر:  



 

 

 فقها وقضاء  البيع 58
 

 الاتصال الحديثة يياا  والقبول بوسائل ا

اء العقود بآلات  م هجر  ح ن: بشأ( 3/6) 52مي رقم: ل ايسلا مع الفققرار ما

 الاتصال الحديثة

 

 ( 785ص   2، ج6  مالة المجمع )

هن مالس مامع الفقل ايسلامي المنعقد في دورة مدتمره الرابع بادة في الممل ة 

اع   1410 عبان  23  -17العربية السعودية من  صذار )ماري(   20 –  14هـ المو

 لم، 1990

بخصوص موضو  هجراء العقود   جمعى الملواردة هلالبحوث ا  بعد اطلاعل على

 بآلات الاتصال الحديثة،

 هلى التطون
ً
ور ال بير الء  حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل   ا في  ظرا

 نااز المعاملات المالية والتصرعات،هبرالم العقود لسرعة ه

بال تابة  عقود بال طا  و ل الفقهاء بشأن هبرالم الوباستحلار ما تعر  ل

اد  بين الحاضرين يشفرط لل اتحل، وما تقرر من أن التعاقد رسو وبال  وباي ارة

وتطاب  ايياا  والقبول، وعدلم   –دا الوصية واييصاء والوكالة ع –المجلس 

عرا  أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين ايياا   صدور ما يدل على ه

 القبول بحس  العرع. و 

 ما يلي:قرر 

:
ً
يرة أحدهما اا ر  لا يامعهما مكان واحد ولا  بينن غائ لتعاقد بيهذا تم ا  أولا

ل وكان  وسيلة الاتصال بي  ما ال تابة أو الرسالة أو  ولا يسمع كلاممعاينة، 

ذلك على البرق والتل س والفاكس و ا ات  السفارة )الرسول(، وينطب  

ياا   د وصول اي ينعقد العقد عنحاسو (، عفي هءه الحالة الحاس  االي )ال
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 هليل وقبولل.جل  المو  هلي

: هذا ت
ً
ي مكانين متباعدين،    واحد وهما فم التعاقد بين طرعين في وقثانيا

 بين   وينطب  هءا على الهاتف واللاسلكي، عإن التعاقد بي  ما يعتبر 
ً
تعاقدا

ء المشار  صلية المقررة لدة الفقهاحاضرين، وتطب  على هءه الحالة الأحكالم الأ 

 اجة.في الديب هلي ا

: هثالث
ً
 محدد المدة ي ون  أصدر العار ،   ءه الوسائل،ذا ا

ً
 بالبقاهياابا

ً
ء  ملزما

 على هياابل  لال تلك المدة، ول س لل الرجو  عنل. 

: هن القواعد السابقة 
ً
لا تشمل النكا  لا فراط اي هاد عيل، ولا الصرع  رابعا

 المال. فراط تعجيل رأيالتقابض، ولا السلم لا  لا فراط

: ماا 
ً
اعد  لفاوير أو الغلل يرجع عيل هلى القو احتمال الفايف أو ا  بيتعل مسا

 العامة للإثبات. 

والله أعلم. 
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 SMART العقود الءكية( بشأن  24/ 1) 230قرار مامع الفقل ايسلامي رقم: 

CONTRACTS سة العقود الءكية ومدة  وكيفية تفعيلها وايقالة م  ا )درا

 لرقمية(العملة ا  رتباطها بموضو ا

ايسلامي،  ايسلامي الدولي المن ث  عن منظمة التعاون    امع الفقلس ممال  نه

الففر  بد ي،  لال  والعشرين  الرابعة  دورتل  في  من:  المنعقد  أ  09  -07ة  ول ربيع 

اع :  1441  .لم2019نوعمبر  06 –  04هـ، المو

 ود الءكيةصوص موضو  العقبخث المقدمة هلى المجمع  و عد اطلاعل على البحو 

SMART CONTRACTS   الءكية العقود  )دراسة  م  ا  وايقالة  تفعيلها  وكيفية 

هو  استماعل  و عد  الرقمية(،  العملة  بموضو   ارتباطها  المناقشات مدة  لى 

 رت حولل، الموسعة اليي دا

 :قرر مايلي

الفقل ايسلام قرار مامع  التأكيد على   :
ً
رقم  أولا الدولي  أن ح م  ( بش3/6)52ي 

هـ/  1410ادة  ة، في دورة مدتمره السادي بديثل الحت الاتصا لعقود بآلا هجراء ا

ع1990 باميع  هي  قر لم  اليي  ايل فرونية  العقود  على  ينطب   القرار  وهءا  اتل، 

 .مستقلة عن العقود الءكية

 يقولم
ً
: مفهولم العقود الءكية: عقد بين طرعين ينفء تلقائيا

ً
على ع رة الند    ثانيا

ال تللا  وزيع  ل  ب ة تلا يل( من   )بدون وس  Pertoper للند  مركزية)سلسة 

Block chain)  ت وين وغيرهاة )المشفرة( مثل الب ويتم بالعملات المرمد. 

: تنفء العقود الءكية من  لال منصات  
ً
 اصة مركزية، أو عامة لا مركزية ثالثا

لم العملات المرمدة )المشفرة در
 
سْتخ

 
 وت

ً
 .( غالبا

ا قرر   :
ً
ا ثالثا تأجيل  الم للمجمع  في  هلى  ب   عوضو   في  نقد  حين  متخصصة  دوة 

 في موضو  ا
ِّ
لعملات المرمدة )المشفرة( وذلك لدراسة العقود الءكية، و عد الب 



 

 61 ا وقضاء البيع فقه

ال الفركيا علكاعة جوان   مع  الءكية  ، ويستحسن  عقود 
ً
ثانيا الفقرة  في  ما ورد  ى 

 .شفرة(، وغيرهان والعملات المرمدة )المدعوة متخصصين تقنيين في البلو   ي
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 : ول لقبوا يياا صيغة ا

عدة والمواطأة في  ( بشأن: الموا6/17) 157ار مامع الفقل ايسلامي رقم: ر ق

 العقود 

 

ة المدتمر ايسلامي  هن مالس مامع الفقل ايسلامي الدولي المن ث  عن منظم

  28ردنية الها مية( من المنعقد في دورتل السابعة عشرة بعمان )الممل ة الأ 

اع  ، اهـ1427اا رة    جمادة 2ى مادة الأولى هلج يو(  حزيران )يون 28 – 24لمو

ة هلى المجمع بخصوص موضو   البحوث الوارد   بعد اطلاعل على لم،2006

(،  3/5و  2/5)41  – 40والاطلا  على القرار رقم  المواعدة والمواطأة في العقود، 

 ي:قرر ما يل يي دارت حولل،و عد استماعل هلى المناقشات ال

:
ً
 ملزمة ديانة، ول س  ملزمة قلاءً.  ن ان ألطرعياعدة من ال في المو الأص  أولا

: المواعد
ً
 على الربا، مثل المواطأة عثانيا

ً
لى العينة  ة من الطرعين على عقد تحايلا

. أو الم
ً
 واعدة على بيع وسلف ممنوعة  رعا

: في الحالات اليي لا يم ن عي ا هن
ً
  المبيع في ملك  ااز عقد البيع لعدلم وجودثالثا

ز عقد في المستقبل  يلزالم كل من الطرعين بإناامة جة عاع وجود حا الباغع م 

تاارية الدولية، كما في عتح الاعتماد  قانون أو غيره، أو بح م الأعراع البح م ال

المستند  لاستيراد البلاعات، عإنل ياوز أن تاعل المواعدة ملزمة للطرعين هما  

ل المواعدة  ياعاقية في الاتف ن على ن ِّ باتفاق الطرعي بتقنين من الح ومة، ورما

 ملزمة للطرعين.

: هن المواعدة الملز 
ً
 لا تأ ء ح م البيع  مة في الحالة المءكورة في  رابعا

ً
البند ثالثا

  الملاع هلى الم
ً
ستقبل، علا ينتقل   ا ملك المبيع هلى المشفر ، ولا يصير الثمن دينا

 .ا  وقبولً عليل بإياالموعد المتف  ولا ينعقد البيع هلا في  عليل، 

  ام
ً
ف أحد طرفي الموا سا

ِّ
، عما  عدة، في الحالات المءكورة : هذا تخل

ً
في البند ثالثا
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ابر قلاءً على هنااز العقد، أو تحوعد  بل، عإن ل اللرر الفعلي الحقيقي  ل ي  مِّ

 رصة اللاغعة(. الء  لح  الطرع اا ر بس   تخلفل عن وعده )دون الف

 م. والله أعل
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 ع ي  في الب رط الرض 

ة ( بشأن: انفاا  المل ية للمصلح4/ 4) 29ايسلامي رقم:  فقلمع القرار ما

 العامة

 ( 897ص   2، ج4مالة المجمع )  

ايسلامي المنعقد في دورة مدتمره الرابع بادة في الممل ة هنش مالس مامع الفقل 

اع 1408دة اا ر  جما 23-18العربية السعودية من   باط   11-6هـ المو

 ، لم1988اير()عبر 

ية بخصوص موضو  انفاا  المل   البحوث الواردة هلى المجمع علىطلا   بعد الا 

 للمصلحة العامة، 

من احفرالم المل ية الفردية، حي   أصول الشريعة، وفي ضوء ما هو مسلم بل في  

وأنش حف  المال   أصبح ذلك من قواطع الأحكالم المعلومة من الدين باللرورة،

رعاي  ا، وتواردت  عة الشري من مقاصد  اليي عرع لروريات ال مس أحد ال

ى صون ا، مع استحلار ما ث    شرعية من ال تا  والسنة علالنصوص ال 

بة رض ي الله ع  م عمن بعدهم من نز  مل ية وية وعمل الصحابدلالة السنة النب

 لقواعد الشريع
ً
ل   ة العامة في رعاية المصاالعقار للمصلحة العامة، تطبيقا

رر حمل اللرر ال اص لتفاد  الل وت لرورةمنالة ال جة العامةوتنايل الحا

 العالم،

 قرر ما يلي:

 
ً
ولا ياوز تل ي    اعتداء علي ا، : يا  رعاية المل ية الفردية وصيان  ا من أ أولا

رع  نطاقها أو الحد م  ا، والمالك مسلل على مل ل، ولل في حدود المشرو  التص

 لشرعية.ع الانتفاعات اعيل باميع وجوهل وجمي

: لا ث
ً
امة هلا بمراعاة اللوابل    مل ية العقار للمصلحة العنز  ياوز  انيا

 الشروط الشرعية التالية:و 
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عور  عادل يقدره أهل ال برة بما لا يقل ر مقابل تعويض أن ي ون نز  العقا -1

 عن ثمن المثل. 

 ئبل في ذلك المجال. أن ي ون نازعة ولي الأمر أو نا -2

ة  ي ا ضرورة عامة أو حاجة عامهل تدعو  عامة الييلمصلحة الن ي ون النا  لأ -3

 الطرق والجسور. تنال منال  ا كالمساجد و 

و يفل في الاستثمار العالم أو ال اص، من مال ل هلى ت أن لا يدول العقار المنفا    -4

 وألا يعجل نز  مل يتل قبل الأوان. 

الأر ،  الظلم في ل ية العقار منشروط أو بعلها كان نز  معإن ا تل  هءه ال

 ورسولل.    اليي ن   الله تعالى ع  اعلو من الو 

العقار المناوعة مل يتل في المصلحة المشار  النظر عن استخدالم على أنل هذا صرع 

 هلي ا ت ون أولوية اسفرداده لمال ل الأصلي، أو لورثتل بالتعويض العادل. 

 والله أعلم 
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ود   : عقبشأن موضو ( 14/ 5) 132الدولي رقم: مامع الفقل ايسلامي   ار قر 

 ايذعان 

ــع الفقــــل ايســـلامي الــــدولي المن ثـــ   عـــن منظمــــة المـــدتمر ايســــلامي هن مالـــس مامـ

ذو  13هلــى  8عشــرة بالدوحــة )دولــة قطــر( فــي الففــرة مــن الرابعــة المنعقــد فــي دورتــل 

اعــ   1423القعـدة   عــل علــىبعــد اطلا  لم. 2003)ينــاير( كــانون الثــابي  16-11هـــ المو

)عقــود ايذعــان( و عــد اســتماعل  موضــو  وصخصــع بهلــى المجمــالــواردة  البحــوث

 قرر ما يلي:. ي دارت حوللهلى المناقشات الي

ــائ  ـ عقـــود ايذعـــان مصـــطل  قـــانو 1 ــا ال صـ بي غر ـــي حـــدي  لاتفاقيـــات تح مهـ

 والشروط ااتية:

ء لهــــم ع  ــــا كالمــــاي ــــا النــــاي كاعــــة ولا غهــــ  أ ـ تعلــــ  العقــــد بســــلع أو منــــاعع يحتــــاج هل

 لخ.والبريد والنقل العالم... ه  اتفواله اء والغاز وال هرب

اعـــــ  احتكـــــارا الموجـــــ  لتلـــــك الســـــلع –ة أ : ســـــيطر  –  ـ احتكـــــار   أو المنـــــاعع أو المر

قانونيا أو ععليا، أو على الأقل سيطرتل علي ا بشكل ياعل المناعسـة عي ـا محـدودة 

 النطاق.

لطـرع أن ي ـون لروطل دون فاصـيل العقـد و ـرع الموجـ  بوضـع تراد الطـج ـ انف

 أو هلغاء ش يء م  ا أو تعديلل. ر ح  في مناقش  ا  اا 

اصـــيلل و ـــروطل ايياـــا  )العـــر ( موجهـــا هلـــى الجمهـــور، موحـــدا فـــي تف صــدور د ـ 

 وعلى نحو مستمر.

ــاط ايياــــا  والقبــــول الح ميــــين )ا2 ــرلم عقــــد ايذعــــان بتلاقــــي وارتبـ لتقــــديريين( ـ يبـ

اعـــ  ه اضــ ي طرعيـــلدل عرعـــا علـــى تر وهمــا كـــل مـــا يـــ علـــى هبشـــائل، وعقـــا   مـــارادتيوتو

أو كتابــــة أو جــــ ، مــــن غيــــر ا ــــفراط لفــــ  التفاصــــيل اليــــي يعرضــــها المو للشــــروط و 

  كل محدد.
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نظرا لاحتمال تح م الطـرع المسـيطر فـي الأسـعار والشـروط اليـي يملي ـا فـي عقـود ـ  3

ــي هلــــى ايضــــرار بعمــــولم النــــايذعــــان، وتعســــفل الــــء  يفضــــ  رعا اي، عإنــــل ياــــ   ــ

قبــل طرحهــا للتعامــل   ــا لرقابــة الدولــة ابتــداء )أ   عــانايذ جميــع عقــود لــو  

هلغـاء مـا عيـل  لـم بـالطرع الناي( من أجل هقرار ما هو عادل م  ـا، وتعـديل أو مع  

 المءعن، وعقا لما تقض ي بل العدالة  رعا.

 الفق ي هلى قسمين:ـ تنقسم عقود ايذعان في النظر   4

بــالطرع المــءعن،  طل  لمــا ــرو لــمن تلا، ولــم تن عيــل عــادكــان الــثم ا: مــاأحــدهم

ولـ س للدولـة أو للقلـاء حـ  التـد ل فـي  ـأنل عهو صـحيح  ـرعا، ملـزلم لطرعيـل، 

اء أو تعــديل، لانتفــاء الموجــ  الشــرعي لــءلك، هذ الطــرع المســيطر للســلعة بــأ  هلغــ

 ـــرعا، ن الواجـــ  عليـــل عـــن بيعهـــا لطالب ـــا بـــالثم أو المنفعـــة بـــاذل لهـــا، غيـــر ممتنـــع

 باعتباره معفوا عنل  ـرعا، لعسـر التحـرز عنـل غبن يسير، مع ل )أو عو  المث  وهو 

تســـــامح عيـــــل( ولأن مبايعـــــة علـــــى ال فـــــي عقـــــود المعاوضـــــات الماليـــــة، وتعـــــارع النـــــاي

 الملطر ببدل عادل صحيحة باتفاق أهل العلم.

عيــل  غيــر عــادل )أ : ع المــءعن، لأن الــثمن عيـلوالثـابي: مــا انطــوة علــى  لـم بــالطر 

   تـــد ل الدولـــة فـــيطا تعســـفية ضـــارة بـــل، عهـــءا ياـــ ـــرو تلـــمن عـــاحش( أو غـــبن 

العــــادل، الــــء  طرحــــل للتعامــــل بــــل( وذلــــك بالتســــعير الجبــــر  داء )قبــــل  ــــأنل ابتــــ

يــدعع الظلــم واللــرر عــن النــاي الملــطرين هلــى تلــك الســلعة أو المنفعــة بتخفــيض 

  يحقـبمـا  الجـائرة، يل الشروطبإلغاء أو تعد ى عيل هلى ثمن المثل، أو السعر المتغال

 هلى:  العدل بين طرعيل، استنادا

سـلعة أو  ا دعـع ضـرر احتكـار عـرد أو  ـركةولـة )ولـي الأمـر(  ـرعأ ـ أنل يا  على الد

منفعـــــة ضــــــرورية لعامـــــة النــــــاي، عنـــــد امتناعــــــل عـــــن بيعهــــــا لهـــــم بــــــالثمن العــــــادل 

ي : حــ  النــال رعايــة الحقــينالجبــر  العــادل، الــء  ي فــ)عــو  المثــل( بالتســعير 

الأســــــعار أو الشــــــروط، وحــــــ   الناشــــــ ع عــــــن تعـــــد  المحت ــــــر فــــــي   ملــــــرر عــــــبـــــدعع ال

 لمحت ر بإعطائل البدل العادل.ا
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ــ عير تقــــديما للمصــــلحة العامــــة ـ وهــــي مصــــلحة الملــــطرين هلــــى   ـ أن فــــي هــــءا التســ

ــالثمن العـــــادل ــفروها بـــ ــاعع فـــــي أن يشـــ ــة و  الســـــلع أو المنـــ ــى المصـــــلحة ال اصـــ ــي ـ علـــ هـــ

ط جـائرة، ا لهم هلا بربح عـاحش أو  ـرو يعهعن ب بامتناعل  ر الظالممصلحة المحت

ــى  قــــــرر فــــــي القواعــــــد الفقهيــــــة أن: المصــــــلحة العامــــــة مقدمــــــةهذ مــــــن الثابــــــ  الم علــــ

 المصلحة ال اصة. وأنل يتحمل اللرر ال اص لمنع اللرر العالم.

 د بين ثلاث حالات:يفرق في الوكالات الحصرية للاستيرا

فئــــة مــــن النــــاي هلــــى  اصــــة ب أو  عامــــة ة أو حاجــــةهنــــا  ضــــرور لا ي ــــون  ى: أنالأولــــ

ة الحصــــــرية، نظــــــرا ل ونــــــل مــــــن الســــــلع أو المنــــــاعع المنــــــتج الــــــء  تتعلــــــ  بــــــل الوكالــــــ

ي يـــة اليـــي يم ـــن الاســـتغناء ع  ـــا، أو كـــان هنـــا  ضـــرورة أو حاجـــة غيـــر متعينـــة الفرع

الوكيـل دل، عـإن مـن حـ  متوعر في السـوق بسـعر عـا هليل، لوجود مثيل أو بديل لل

ــ ســـــتورد أنالم ــي يعـــ ــفل بـــ ــ   مـــــع المشـــ ر  عليـــــل، ولـــــ س للدولـــــة أو الثمن الـــــء  يفراضـــ

صــحة العقــود الفراضــ ي، لقلــاء حــ  التــد ل بالتســعير عليــل عيــل، هذ الأصــل فــي ل

وموجب ـــا مـــا أوجبـــل العاقـــدان علـــى أنفســـهما بـــل، ولأن ا تصـــاص صـــاح  الوكالـــة 

بيـع قـل مـن ح ا، حيـ  هنجـائز  ـرع لغـو  للاحتكـار(واحتكاره لل )بالمعه  البالمنتج  

هضـــرارا بعامـــة النـــاي، ولا ضـــ   بـــل، ولا يتلـــمن  لمـــا أو مـــا يملـــك بـــالثمن الـــء  ير 

 ياوز التسعير عليل عيل.

والثانية: أن ي ون هنا  ضرورة أو حاجة عامة أو  اصـة متعينـة بمتعلـ  الوكالـة 

ــاذلا لــــل بــــثمن عــــادل، لا الحصــــرية، وأن ي ــــون الوكيــــ ــا أو  يتلــــمن غبنــــا عل بــ احشــ

تســــعير عليــــل، لأن ا تصاصــــل ء عــــلا ياــــوز تــــد ل الدولــــة بالندئــــا، وعح مــــا  المــــت

حــــد، ولا هضــــرار بالنــــاي احتكــــاره المنــــتج تصــــرع مشــــرو  فــــي مل ــــل، لا  لــــم عيــــل لأ و 

 المحتاجين هليل، علا يتعر  لل عيل.

  الوكالـة مة أو  اصـة متعينـة بمتعلـوالثالثة: أن ي ون هنا  ضرورة أو حاجة عا

ئرة. عفـي هــءه هلا بغــبن عـاحش أو بشـروط جـا يعـلعـن ب كيـل ممتنـعرية، والو الحصـ
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ــل  ىلـــــالحـــــال ياـــــ  ع بطريـــــ  الدولـــــة أن تتـــــد ل لرعـــــع الظلـــــم عـــــن المحتـــــاجين هليـــ

 التسعير الجبر  على الوكيل.

 والله تعالى أعلم.
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 التسعيرح م ايلزالم ب

 لتاارتحديد أربا  ا ن:( بشأ5/ 8) 46مي رقم: قرار مامع الفقل ايسلا 

 

دورة مدتمرها ل امس بال وي  من   ايسلامي المنعقد فيقل ع الفالس مامم هن

اع 1409جمادة الأول  1-6  لم،1988الأول )ديسمبر(كانون   15-10هـ المو

بعد اطلاعل على البحوث المقدمة من الأعلاء وال براء في موضو  تحديد أربا   

 ارت حولل،ستماعل للمناقشات اليي دالتاار، وا 

 ما يلي:قرر 

: الأ أ
ً
 في  تقرره النصوص والقواعد الشر ء  صل الولا

ً
عية تر  الناي أحرارا

لهم، في هطار أحكالم الشريعة بيعهم و را  م وتصرعهم في ممتلكا  م وأموا

 بمطل  قول الله تعالى: )يا أي ا الءين صمنوا
ً
لا   ايسلامية الغراء وضوابطها، عملا

 .  م(ا  منارة عن تر ن ت ون تام بالبطل هلا أتأكلوا أموال م ب ن 

: ل س هنا  تحديد ل
ً
ا التاار في معاملا  م، بل نسبة معينة للربح يتقيد    ثانيا

ع التاارة عامة و روع التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقض ي  ذلك مفرو  لظرو 

 ت سير.بل اادا  الشرعية من الرع  والقناعة والسماحة وال

: تلاعرت ن 
ً
عامل من  التلامة  لى وجو  سسلامية عصوص الشريعة اي ثالثا

تدل س، والاستغفال، وتزييف  ساتل كالغش، وال ديعة، والأسبا  الحرالم وملاب 

 لاحتكار الء  يعود باللرر على العامة وال اصة. حقيقة الربح وا

 
ً
 واضحا

ً
 حي   للا

ِّ
: لا يتد ل ولي الأمر بالتسعير هلا

ً
في السوق والأسعار،  رابعا

 من عوامل م نا 
ً
ء التد ل بالوسائل العادلة  ينئمر ح ن لولي الأ صطنعة، عإئا

احش.  العوامل وأسبا  ال لل والغلاء والغبن الف المم نة اليي تقض ي على تلك

 والله الموع . 
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 الشروط في الثمن 

 سعر المتغير  (: البيع أو التأجير بال2/22)  124قرار المجمع الفق ي ايسلامي رقم: 

نب نــا محمــد، وعلــى صلــل ، دهعــنيــي بلــى مــن لا والســلالم علاة وحــده، والصــالحمــد   

 وصحبل، أما بعد:

ــي ايســـــــلا عـــــــإن المجمـــــــع ا ــل )الثانيــــــــة لفق ـــــ ــي دورتـــــ ــالم ايســـــــلامي فـــــ ــة العـــــ مي برابطـــــ

ــي الففــــرة مــــن  ــي 1436رجــــ   24-21والعشــــرين( المنعقــــدة فــــي م ــــة الم رمــــة فــ ـــ اليــ هـــ

ــا  اعقهــــ ــي موضـــــــو 2015يو /مـــــــا13-10يو ســـــــعر تـــــــأجير بال  )البيـــــــع أو اللم قـــــــد نظـــــــر فــــ

 .ير(..المتغ

أصـل لعاقـدان علـى يتفـ  عي ـا ا والمراد بل:عقد بعو  صجـل علـى أقسـاط محـددة)

الــدين ويلــاع هليــل عنــد حلــول كــل قســل ربــح علــى المقــدار غيــر المســدد مــن أصــل 

 الدين، ويتحدد ذلك الربح بناء على مد ر منلبل متف  عليل.

العقـد  حـينجـرة دد عيـل الأ المـدة، تحـد هجـارة طويلـة بسعر متغير، هـي: عقـ  جارةواي 

د في ن ايـة كـل مـدة يل، بحي  تحدمد ر متف  علولى وتربل بقية الأجرة بللمدة الأ 

 أجرة المدة اليي تلي ا.

و عد الاستما  هلى البحوث المقدمة، والمناقشات من أعلاء المجمـع، والبـاحثين، 

ــين أهــــل العلــــم أن مــــن  ــــر  وحيــــ  هنــــل لا  ــــلاع  العلــــم وقــــ وط صــــحة العقــــد، بــ

 ند علمعقو العقد با
ً
، علمـا

ً
 ومثمنـا

ً
 للجهالـةليل ثمنـا

ً
 مـن  اعيـا

ً
رر الغـرر. عقـد قـوسـالما

 المجمع ما يلي:

: أن عقد البيع بسعرو صجل متغير لا يص  ؛ ل سبا  ااتية:
ً
 أولا

المنازعــــة، ويحصــــل  / جهالــــة الــــثمن وقــــ  العقــــد، وهــــي جهالــــة كبيــــرة تفلـــــي هلــــى1

 المغتفرة.رة  ال سيالجهالة   ول س  من  لغرر والم اطرةمعها ا

2 
ً
ر فـي ذمـة المشـ / هن تأجيل الثمن ياعلل دينـا المد ـر بالزيـادة يعهـي زيـادة  فر ، وتغيـر

 الدين بعد لزومل، مما يوقع في  ب ة الربا.
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: ياــوز عقــد ايجــارة بــأجرة متغيــرة مرتبطــة بمد ــر منلــبل معلــو 
ً
لم للطــرعين، ثانيــا

ولـــــى محــــددة عنـــــد الأ ففــــرة ن أجـــــرة الطة أن ت ــــو علـــــى وأدبــــ ،  ـــــرييوضــــع لـــــل حــــد أ

  ا.فرة في بداي حدد أجرة كل عالعقد، وأن ت

والفرق بين عقد ايجارة وعقد البيع هو أن عقد ايجارة يغتفر عيل مـن الغـرر مـا لا 

  يغتفـــر فـــي البيـــع، باعتبـــاره يقـــولم علـــى بيـــع منـــاعع فـــي المســـتقبل تتاـــدد
ً
 عشـــ ئا

ً
 ـــ ئا

الفقهــاء اســتئاار الأجيــر از قــد أجــقائمــة، و  ع علــى عــينالبيــع الــء  يقــ بخــلاع عقــد

ســــ  العــــرع، ولأن عقــــد ايجــــارة ار الظئــــر، بحأجــــازوا اســــتئاامــــل وكســــوتل، و بطع

 متغيرة الأجرة يخلو من  ب ة الربا.

: يرة المجمع مناسبة عقد ندوة للبح  في بدائل البيع بالسـعر المتغيـ
ً
ر القابلـة ثالثا

العقــــود، ويم ــــن  فــــي لاميةريعة ايســــأصــــول الشــــ ي لا تتعــــار  مــــعللتطبيــــ ، واليــــ

 تغير الأسعار.  لعاقدين بس  اليي تواجل االجة المشكلة  بواسط  ا مع

 وصلى الله وسلم على نب نا محمد وصلل وصحبل.(. 
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 ( بشأن: البيع بالتقسيل 7/ 2) 64قرار مامع الفقل ايسلامي رقم: 

 ( 9ص  2دد السابع ج  والع 193ص   1، ج6جمع )  مالة الم

ة في  مدتمره السابع بادسلامي المنعقد في دورة اي  لفقلمع الس ماهن ما

اع  1412ذ  القعدة   12-7عودية من العربية الس الممل ة أيار    14 –  9هـ المو

 لم، 1992)مايو( 

بعد اطلاعل على البحوث الواردة هلى المجمع بخصوص موضو  البيع  

 للقرار بالتقس
ً
 ( بشأنل،2/6) 51يل، واست مالا

 قرر ما يلي: ت اليي دارت حولل،قشا المناماعل هلى و عد است

: البيع بالتقسيل
ً
، ولو زاد  أولا

ً
 عيل الثمن المدجل على المعجل. جائز  رعا

: الأوراق التاارية )الشيكات
ً
سندات السح ( من أنوا   -السندات لأمر-ثانيا

 ال تابة.التوثي  المشرو  للدين ب

: هن حسم
ً
  غير جائز  التاارية ) صم( الأوراق ثالثا

ً
لأنل يدول هلى ربا  ،  رعا

 رلم. المحالنس ئة  

: الحطيطة م
ً
تعجيلل، سواء أكان  بطل  الدائن أو  ن الدين المدجل، لأجل رابعا

، لا تد ل في الربا المحرلم هذا لم ت ن بناء على  
ً
المدين )ضع وتعجل( جائزة  رعا

  ما  ذا د ل بينائية. عإدائن والمدين ثوما دام  العلاقة بين الاتفاق مسب ، 

 اارية.  ح م حسم الأوراق التندئءو ثال  لم تاز، لأن ا تأ ء ع طرع

: ياوز ا
ً
تفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتنا  المدين عن   امسا

 .
ً
 وعاء أ  قسل من الأقساط المستحقة عليل ما لم ي ن معسرا

:
ً
   سادسا

ً
في جميع  وز ، عياو مماطلتلهعلاسل أ   لموت المدين أو هذا اعتبر الدين حالا

 لتعجيل بالفراض ي. نل لهءه الحالات الحل م

: ضابل ايعسار الء سابع
ً
يوج  اينظار: ألا ي ون للمدين مال زائد عن   ا
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 .
ً
 أو عينا

ً
 حوائال الأصلية يفي بدينل نقدا

 والله أعلم 

 

يسلامي  فسارات البنك ا( بشأن: است1/3) 13رقم: قرار مامع الفقل ايسلامي  

 ل  بيع بالتقسيبالة  اصال لتنميةل

 77ص  1لثال  ج  والعدد ا  527/ص 2، ج  2   –مالة المجمع 

هن مالس مامع الفقل ايسلامي المنعقد في دورة مدتمره الثال  بعمان عاصمة  

ين الأول  تشر  16 –  11هـ /1407صفر   13-8الممل ة الأردنية الها مية من 

 . لم1986)أكتوبر( 

  الاستفسارات اليي تقدلم   ا  ميععة لجاقشات واستفيلة ومنبعد دراسة مس

 ...يلي: قرر ما نك هلى المجمع،الب

 )ج( بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيل الثمن:

: هن الوعد من البنك ايسلامي للتنمية ب يع المعدات هلى العميل بعد تملك  
ً
أولا

. البنك لها أم
ً
 ر مقبول  رعا

 :
ً
ك العميـــل مـــن معـــدات ل ذلـــاجـــتحمـــا يئـــل بشـــراء أحـــد عملا  البنـــك هن توكيـــلثانيـــا

أن ي يعــل  وصــاع والــثمن لحســا  البنــك، بغيــةوصليــات ونحوهــا ممــا هــو محــدد الأ 

ــي يــــد الوكيــــل، هــــو توكيــــل مقبــــول  البنــــك تلــــك الأ ــــياء بعــــد وصــــولها وحصــــولها فــ

، والأعلل أن ي ون الوكيل بالشراء
ً
 ت سر ذلك.  غير العميل المءكور هذا   رعا

 ثال
ً
للمعــدات والقــبض لهـــا، تم بعــد التملــك الحقيقــي ن يــأ ياــ يــع قــد الب: هن عثــا

 بعقد منفصل.وأن يبرلم 

... 

 )د( بخصوص عمليات تمويل التاارة ال ارجية:

ينطب  على هءه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مـع تقسـيل 

 الثمن.
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ء  لبنا  ل العقار  ن: التموي( بشأ 7/5)45م: ع الفقل ايسلامي رقمام قرار 

 لمساكن و را  ا ا

 . (81ص  1ج  6 2773ص 4، ج 5مالة المجمع )  

 

هن مالس مامع الفقل ايسلامي المنعقد في دورة مدتمره ال امس بال وي  من  

اع 1409جمادة الأول   1-6 بعد  لم،1988كانون الأول )ديسمبر( 15-10هـ المو

 ي: قرر ما يل و را  ا،لبناء المساكن  التمويل العقار  موضو    عر 

 ا، يصدار القرار  التمويل العقار  لبناء المساكن و را  النظر في موضو   جيلتأ

ة السادسة، من أجل مزيد من الدراسة والبح . والله  ال اص بل هلى الدور 

 الموع . 

 

مويل العقار  لبناء  ( بشأن: الت6/  1) 50قرار مامع الفقل ايسلامي رقم: 

 اكن و را  ا المس

 ( 81ص1ج6 2773ص 4ج5)   المجمع لةما

 

تمره السادي بادة في  مع الفقل ايسلامي المنعقد في دورة مد هن مالس ما

اع    1410 عبان   23 -17السعودية من الممل ة العربية  صذار   20 –  14هـ المو

مع بخصوص  بعد اطلاعل على البحوث الواردة هلى المج لم،1990)ماري( 

اليي    للمناقشاتعل ستمااو   را  ا،المساكن و العقار  لبناء موضو  التمويل 

 قرر ما يلي:  دارت حولل،

: هن الم 
ً
لإبسان، وينبغي أن يوعر بالطرق  س ن من الحاجات الأساسية لأولا

المشروعة بمال حلال، ورن الطريقة اليي تسل ها البنو  العقارية وايسكانية  

 لم هي طريقة محرمةا  بفائدة قل  أو كثرت، ونحوها، من ايقر 
ً
  ا عي ا من  رعا
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 بالربا.  املالتع

 
ً
ستغه    ا عن الطثانيا ريقة المحرمة، لتوعير المس ن  : هنا  طرق مشروعة ي 

 عن همكانية توعيره بايياار(، م  ا: بالتملك 
ً
 )عللا

 مخصصة يبشاء   -أ
ً
أن تقدلم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضا

يحة، صر  فائدةأكان  ال  ئدة، سواءملائمة بدون عاساكن، تستوعي ا بأقساط الم

ع  الحاجة هلى تحصيل  ر اعتبارها )رسم  دمة(، على أنل هذا دألم تح  ستا

يات القرو  ومتابع  ا، وج  أن يقتصر عي ا على التكاليف  نفقات لتقديم عمل

(  1/3)13ن القرار رقم الفعلية لعملية القر  على النحو المبين في الفقرة )أ( م

 ع.هءا المجمدورة الثالثة للل

ك مساكن  بشاء المساكن وت يعها للراغبين في تمللدولة القادرة هى اتتول أن –  

 ( لهءه الدورة. 6/ 2) 51رعية المب نة في القرار بالأجل والأقساط باللوابل الش

 بالأجل.أن يتولى المستثمرون من الأعراد أو الشركات بناء مساكن تبا   -ج

 بـــار اعتأســـاي علـــى  –ا  د الاستصـــناكن عـــن طريـــ  عقـــأن تملـــك المســـ -د
ً
 –ه لازمـــا

الوصــــف الــــدقي  المزيــــل للجهالــــة  بــــءلك يــــتم  ــــراء المســــ ن قبــــل بنائــــل، بحســــ و 

للنــاا ، دون وجــو  تعجيــل جميــع الــثمن، بــل ياــوز تأجيلــل بأقســاط يتفــ   المدديــة

ء قـــــد الاستصـــــنا  لـــــدة الفقهـــــاعلي ـــــا، مـــــع مراعـــــاة الشـــــروط والأحـــــوال المقـــــررة لع

 سلم.عن عقد الالءين مياوه  

 ي:يل اي بمويوص 

ــاد طــــرق أ ــــرة مشــــروعة تــــوعر تملــــك الممواصــــلة  ــي النظــــر يياــ ســــاكن للــــراغبين فــ

 ذلك.

 والله الموع 
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 (  3) رقم الشرعي  المعيار 

  (1) المماطل لمدينا

 المعيار  نطاق -1

اول ل ، والمقــوال فيــل الملــيء المماطــ، ل المــدين الملــيء المماطــ يطبـ  هــءا المعيــار علــى 

 الشرط الجزاغي. مدينا بمقتض   لمتعهد الء  يتأ ر عن تنفيء العمل عيصير و اأ

لــدين و المفلـس ، و المـدين المتــأ ر عـن سـداد اولا يطبـ  المعيـار علـى المــدين المعسـر أ 

 لعءر  رعي.

 الشرعي  الح م-2

   المماطل المدين 2/1

 . (2)ادر على وعاء الدينن القالمديتحرلم مماطلة    2/1/1

ــوز ا ــــ يلا    2/1/2 ــا ، وهــــو مــــا يســــماـ   بالشــــرط فراط التعــــويض المــــالي نقــــدا أو عينـ

ين ، ســـــواء نـــــ  علـــــى مقـــــدار ، علـــــى المـــــدين هذا تـــــأ ر عـــــن ســـــداد الـــــد (3)الجزاغـــــي

 

ــاء بـــالالفاالم أو  المطـــل:  (1) ــي الوعـ ــر عـــءر. والمماطـــل: هـــو المـــدين الموســـر ا اســـتح  أداؤ تـــأ ير م ـــهـــو التســـويف فـ ه بغيـ

 لمطالبة المعهودة.ي بعد االحال  بدون عءر  رعلء  امتنع عن أداء الدين ا

 علــى المــدينياــ  علــى المــدين أداء الـــدين عنــد حلــول أجلـــل، وتحــرلم المما (2)
ً
در علــى وعــاء الـــدين؛ القـــا طلــة  ـــرعا

قوبتــل ( ) لــيِّ الواجــد يحــل عرضــل وع ومسلم . و قوللواه البخار   لم ( ر ) مطل الغهي  لقول رسول الله  

رقـــراره وقـــال ا الســـنن هلا الفرمـــء ، رواه أحمـــد وأصـــحا  ــناده حســـن". و ــلمان : )  بـــن  جـــر: "هسـ لقـــول سـ

وقد أجمــع العلمــاء علــى جــواز عقوبتــل. انظــر يح". رمء  ، وقال:"حدي  صحعأعل كل ذ  ح  حقل( رواه الف

 .ن المعسر عيمهل هلى م سرة(. أما المدي4/501(، والمغهي )7/173ناغع ): بداغع الص  جما  فيحكاية اي 

 تفاق المتعاقدين على تقدير ساب  للمبل  المستح  بتأ ير تنفيء الالفاالم بعمل.هو ا  :  الشرط الجزاغي (3)
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لــــم يــــن  ، وســــواء كــــان التعــــويض عــــن ال ســــ  الفائــــ  )الفرصــــة التعــــويض ألم 

 .(1)عملةغعة( ألم عن تغير قيمة الاللا

المماطــل بــالتعويض المــالي نقــدا أو عينــا    ة للمــدين ائي القلــ  المطالبــة  لا تاــوز    2/1/3

 . ( 2)  ير الدين عن تأ 

المصـروعات اليـي كمـا يتحمـل عوة  يتحمل المدين المماطل مصروعات الـد   2/1/4

 . (3)غرمها الدائن من أجل تحصيل أصل دينل

يض كمــا يحــ  لــل أن يشــفرط تفــو تســ يلل ، لــ  بيــع الــرهن ليحــ  للــدائن ط   2/1/5

 .(4)ن أجل الاستيفاء من ثمنل ، دون الرجو  هلى القلاء  ل م يعلل ب  المدين

ــا هذا تـــــأ ر    2/1/6 المـــــدين المماطـــــل عـــــن ياـــــوز ا ـــــفراط حلـــــول الأقســـــاط جميعهـــ

يطبــ  هــءا الشــرط هلا بعــد ه ــعار المــدين ومضــ ي  ألا . والأولــى (5)ســداد قســل م  ــا

 

ل أجلها؛ لأنــل ة ألم عند حلو المداينض على المدين هذا تأ ر عن الأداء سواء كان في بدء لتعويلا ياوز ا فراط ا (1)

 ) المسلمون على  روطهم  ربا وا فراطل باطل،  لقولل 
ً
 أحــل حرامــا

ً
 ( أ رجــل أحمــد  أو حــر هلا  رطا

ً
لم حــلالا

ن الن ــي عــن كــل قــر  ؟ ولأ : أتقضــ ي  ألم تر ــيقــول وابــن ماجــل بإســناد حســن، ولأن المرا ــي فــي الجاهليــة كــان ي

 ث ـــ  عـــن عـــدد مـــن الصـــحابة
ً
ــا ــاء  جـــر نفعـ ــى ذلـــك صـــدر وبنـ ( 51قـــرار مامـــع الفقـــل ايســـلامي الـــدولي رقـــم )علـ

 ا
ً
 أ ر عن الأداء".لة  الت فراط التعويض في حاونصل: " لا ياوز  رعا

فــي غيــر الــديون،  طبيقــليون ربــا، بخــلاع تالــد ولا يطب  في تــأ ير الــديون ح ــم الشــرط الجزاغــي؛ لأن الزيــادة فــي

ــنا . و  ــل هبمـــــا أن مثـــــل المقـــــاولات وعقـــــود الاستصـــ لـــــزالم، عـــــلا ياـــــوز ايلـــــزالم بـــــل مبا ـــــرة، ولا ياـــــوز القلـــــاء عيـــ

 ء.الاستعانة عليل بالقلا

 قلائية للمدين المماطل بالتعويض المالي هذا تأ ر عن أداء الدين ؛ لأنل ربا.البة اللا تاوز المط (2)

      ا. ؛ لأنل المتسلمماطلةلمصروعات القلائية، والمصروعات الأ رة المتعلقة بااطل اتحمل المدين الممي (3)

ــي ت (4) ــع أمـــــوال المـــــدين المرهونـــــة، والأمـــــوال اليـــ ــ يلها والا ياـــــوز طلـــــ  بيـــ ــتيفاءحـــــ  يـــــده لتســـ ــا ياـــــوز  ســـ ــا، كمـــ م  ـــ

 هن.هجراءات بيع الر   تصار الحصول على تفويض منل بالبيع؛ لأنل مأذون لل بل، وهو يحق  ا 

قســل، وقــد صــدر بمقتضــ   ذلــك دين عن سداد أ ر الميح  للدائن أن يشفرط حلول الأقساط جميعها هذا ت (5)

 أن يشــفرط الباغـــع بالأجــل صل " يا ــ(، ون2/7) 64، ورقم (51قرار مامع الفقل ايسلامي الدولي رقم )
ً
وز  ــرعا

دين قــد رضــ ي   ــءا الشــرط عنــد لم الم ــأداء بعلــها مــا داعــن  حلــول الأقســاط قبــل مواعيــدها عنــد تــأ ر المــدين

عــل. قــال ابــن عابــدين: " علــو قــال : أبطلــ  الأجــل وتركتــل وجــود نــ  يمن ح؛ لعــدلمالتعاقد"، وهءا  ــرط صــحي
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( 5قـــم )ي ر الشـــرعالمعيـــار   ـــروع طارئـــة ينظـــر لـــم توجـــد وذلـــك مـــا  (1)مـــدة مناســـبة 

 .(  1/5البند )

لمرابحـة قائمـة بحال  ـا اليـي كانـ  علي ـا فـي حـالات اهذا كان  العين المبيعـة     2/1/7

عإن الباغع )المدسسـة( يحـ  لـل  ن المشفر  مماطلا  في أداء الثمن ، ثم أعلس ،، وكا

 .  (2)ي التفل سبيعة ، بدلا من الد ول فاسفرداد العين الم

رابحــة ، علــى الفــاالم المــدين عنــد د المداينــة ؛ مثــل المعقــو   فــي أن يــن اــوز ي   2/1/8

 ر لـك فـي وجـوه البـبشـرط أن يصـرع ذمـن الـدين التصدق بمبل  أو بسـبة  لمماطلة با

 بالتنسي  مع هيئة الرقابة الشرعية للمدسسة.  (3)عن طري  المدسسة

 ال فيل  2/2

بــــة  المط ل فيــــلم يشــــفرط اأو المــــدين مــــا لــــ  ال فيــــل أ  مــــنللــــدائن مطالبــــة يحــــ    -أ

 .(4)المدين أولا

 

 
ً
(، وأيــــدت ذلــــك هيئــــة الرقابــــة الشــــرعية فــــي ب ــــ  التمويــــل 5/157دين ) ". حا ــــية ابــــن عاب ــــصــــار الــــدين حــــالا

 شروعة للدائن.لحة م(، ولأنل يحق  مص 542)ال وييي في الفتوة رقم 

قســــاط عهــــو مــــن بــــا  التــــءكير لــــل ورعطائــــل مهلــــة شــــرط حلــــول الأ لتمســــك بوأمــــا أولويــــة ه ــــعار المــــدين قبــــل ا (1)

 مناسبة للسداد.

 فـــي أداء الــثمن، ثـــم أعلـــس،  ي حـــالاتقيــ  العـــين المبيعـــة ف ــهذا ب (2)
ً
المرابحـــة وغيرهــا بعي  ـــا، وكـــان المشــفر  ممـــاطلا

 مــن الــد ول فــي التد الع ــغع يحــ  لــل اســفرداالبــاعــإن 
ً
هريــرة لمــا روة أبــو فل ســة؛ ين المبيعــة هذا كانــ  قائمــة بــدلا

أحــ    ــا مــن ا، عهــو احب ا، عوجــدها بعي   ــمــن بــا  ســلعة، ثــم أعلــس ص ــقــال: )   رضــ ي الله عنــل أن رســول الله 

 ( أ رجل البخار  ومسلم.  الغرماء

بلــ  زائــد عــن الــدين لتصــرعل المدسســة فــي وجــوه دق بماطــل بــالفاالم التص ــالممهن جــواز الا ــفراط علــى المــدين  (3)

ن هبــراهيم بــن التبر  المعروع عند المال ية وهو قــول أ ــي عبــد الله بــن نــاعع ومحمــد ب ــل الالفاالم بمن قبي البر هو 

الرابعــة  قهيــةء المال يــة. انظــر: تحريــر ال ــلالم فــي مســائل الالفــاالم، للحطــا  وعتــاوة النــدوة الفمــن عقهــادينــار 

 ال وييي.   تمويللب   ال

ذمــة هلــى ذمــة فــي المطالبــة؛ لقولــل تعــالى علــى لســان ال فالــة ضــم  ين؛ لأنيطال  ال فيل بكل ما يطالــ  بــل المــد (4)

 بــر چ  يوسف عليــل الســلالم : 
اء  نْ جــ 

 
لمــر
مــْ و  يم  لر حر عــر

لر ز  ا  بــر
 
نــ
 
أ يــرو و  عر

 ( مــن ســورة يوســف. ولأن النيــي 72چ اايــة ) ل  ب 

 . أ رجــــل البخــــار الله(  دين عــــن الميــــ  حــــين قــــال أبــــو قتــــادة: )همــــا علــــي يــــا رســــول لــــة ال ــــأبــــا قتــــادة فــــي كفاأقــــر 
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 ره بالنسبة هلى المدين المماطل.ورد ذك يطب  على ال فيل المماطل كل ما -ب

  المتعهد  أو  المقاول  2/3

ياـوز الــن  علــى الشــرط الجزاغــي فــي عقــود المقــاولات وعقــود الاستصــنا  وعقــود  

ين المـد بـ  أحكـالمطاء مبل  الشرط الجزاغي توفي حال المماطلة عن أد  .(1)التوريد

ــل ــل ذات الصــــ ــم المماطــــ ــد. وياــــــوز حســــ ــاول أو المتعهــــ ــ  مــــــن اســــــتحقاق بالمة بالمقــــ لــــ

 المقاول .
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ــي   يحــــ  للمدسســــة هدراج اســــم المــــدين المماطــــل فــــي قائمــــة العمــــلاء غيــــر المرغــــو  فــ

 ســواء عنــد ر المدسســات الأ ــرة منــل ،لقائمــة الســوداء( ، وتحــءيالتعامــل معهــم )ا

 .(2)قوائمها عنل ألم مبا رة بتبادل المدسسات لتلك السار استف

 

بالفرت ــ   لمطالبــةلــم يشــفرط أن ت ــون ا والأصل جواز مطالبــة المــدين أو ال فيــل؛ لأن هــءا مقتضــ   ال فالــة مــا

عنــد  ســلمون  ــ   ــرط صــحيح والملفرتبأن يبدأ بالمدين عإذا امتنع عن السداد يطال  ال فيل، لأن ا ــفراط ا

  روطهم.

ــي  (1) ــي فـــ ــى الشـــــرط الجزاغـــ ــل مـــــن قبيـــــل الشـــــروط قـــــاولات والا عقـــــود المياـــــوز الـــــن  علـــ ــنا  والتوريـــــد؛ لأنـــ ستصـــ

: )المســــلمون عنــــد  ــــروطهم هلا  لال؛ لقولــــل حــــرلم الح ــــ يحــــل الحــــرالم، ولا يالصــــحيحة المقفرنــــة بالعقــــد، عــــلا 

(  و 
ً
 أو حــــرلم حــــلالا

ً
 أحــــل حرامــــا

ً
 غيــــر م ــــره عهــــو : " م ــــ ــــريح رحمــــل الله  لقــــول  ـــرطا

ً
ن  ــــرط علــــى نفســــل طاغعــــا

( ونصــل : " ياــوز أن يتلــمن 3/7) 65ع الفقــل ايســلامي الــدولي رقــم ذلــك قــرار مام ــر بشــأن عليــل". وقــد صــد

 جزاعقــد 
ً
 بمالاستصــنا   ــرطا

ً
قتضــ   مــا اتفــ  عليــل العاقــدان، مــا لــم ت ــن هنــا   ــروع قــاهرة" ، ولأن ئيــا

ار هيئــة كب ــعــالى صــحة الشــروط المقفرنــة بــالعقود، وهــءا مــا قررتــل  تمــالم أحمــد رحمــل الله  اي الأصــل فــي مــءه

ــاء ف ـــ اغـــي جمـــا  أن الشـــرط الجز ي الممل ـــة العربيـــة الســـعودية بايجمـــا ، وعيـــل: " عـــإن المجلـــس يقـــرر باي العلمـ

ــو فـــي الـــء ــر ". ولا يخفـــ  أن جـــواز ا ـــفراطل هـ ــي العقـــود  ـــرط صـــحيح معتبـ الالفاامـــات غيـــر   ياـــر  ا ـــفراطل فـ

 لاستصنا  والمقاولات(.ية )االنقد

ســتنباط مــن حــدي  )لــي الواجــد، يحــل عرضــل وعقوبتــل( عــلا الفقهــاء بالا  مــا قــررهمســتند هــءه الجــزاءات هــو  (2)

ة، بـــل ياـــ  تحـــءير المدسســـات الأ ـــرة منـــل، وذلـــك مـــن بـــا  المحرم ـــ ن مماطلتـــل مـــن الغيبـــةتعتبـــر الشـــ وة م ـــ

 النصيحة الواجبة.
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 عامة  أحكالم 2/5

بكـــــــل  ماطـــــــل وتصـــــــرعاتل الماليـــــــةيحـــــــ  للمدسســـــــة تتبـــــــع أحـــــــوال المـــــــدين الم 2/5/1

 .(1)الوسائل المشروعة والقانونية  

ــا يقدمـــل 2/5/2 ــابع مـــن قبـــول مـ ــ لا مـ ــى المـــدين المماطـــل عنـــد السـ داد مـــن زيـــادة علـ

أو ملفــــــول أو ملحـــــول، أو عــــــرع، أو   ــــــرط م تـــــو  نـــــا ن ه ــــــو ي ألا علـــــى الـــــدين 

 .(2)الزيادةهءه  على تواطد 

ــة أنــــل عنــــد تــــأ ر المــــدين عــــن ياــــوز أن تشــــفرط المدسســــة فــــي عقــــد ا   2/5/3 لمداينــ

لــــدي ا ، لســــداد يحــــ  للمدسســــة الاســــتيفاء مــــن أ  أرصــــدة فــــي حســــابات العميــــل ا

ذن من المـدين هذا ى هعلول لحصدون ا ، وذلك(3)ماريةة ألم استثكان  جاريأسواء  

ختلفــة ع  ــا عياــ  تحديــد مــا هذا كانــ  مالــدين نفســل، ألأرصــدة مــن عملــة كانــ  ا

 .في حينلالسائد    ر السوق ي سعأسا سعر الصرع  على

 المماطلة ثبوت 2/6

طالبــــــة ي الموعــــــد المحــــــدد بعــــــد المتث ــــــ  المماطلــــــة هذا تــــــأ ر المــــــدين عــــــن الســــــداد فــــــ 

 .ره  هعسا    المدينالمعهودة ما لم يث

 

ن ء ممــا قــد ي ــو لاســتيفامــن قبيــل ملازمــة الغــريم اليــي قررهــا الفقهــاء، وذلــك لماطــل أحــوال المــدين المتبــع هن ت (1)

  ئون الغير.المدين المماطل أ فاه عن الدائن. ولا يعد ذلك من قبيل التد ل في 

ــاعة ز هن  (2) ــى الـــدين، بمحـــض هرادة المـــدين مـــن غيـــر  ـــرط أو عـــرع هـــو مـــن قبيـــل حســـن الأداء هضـ  يـــادة علـ
ً
 عمـــلا

ا ع  بقولل تعالى: ) ( اايــة )م  يلو  ر
نْ س   مر

 
ين نر حْسر

 ْ
ى الم
 
  يــركم  يــركم قلــاءلحــدي  ) توبــة . وفــي اســورة ال( مــن 91ل

ط لجـــــواز ذلـــــك أن لا تشـــــفرط تلـــــك . ويشـــــفر ن أحيانـــــا بـــــأكثر منــــــليـــــوفي الـــــدي ( أ رجـــــل النســـــاغي، وكـــــان النيـــــي 

. ولا مــابع ع عرع ــط ملحــول، ولأن المعــرو الزيادة، وأن لا ي ون هنا  تعارع علي ا، لأنــل  ــر 
ً
 كالمشــروط  ــرطا

ً
ا

  دين من من قبول ما يدععل الم
ً
 بمقتض   الأدلة المءكورة.زيادة عملا

لــدي ا هــو مــن قبيــل الشــرط الصــحيح؛ أرصــدتل المدين المماطل من  ديون ا علىهن ا فراط المدسسة استيفاء   (3)

الأولى الن  علــى ذلــك فــي عقــد  ن عإنلا تحتاج يذن المدي والمسلمون على  روطهم. وهءه المقاصة ورن كان 

ة ويســـتأبس لـــءلك بمســـألة الظفـــر بـــالح  المبنيـــة علـــى أدلـــة  ـــرعي عنـــد النـــاا . جـــراءاتالمداينـــة؛ لا تصـــار اي 

 ( أ رجل البخار  ومسلم.ما ي فيك وولد  بالمعروع ء  : )لزوجة أ ي سفيان ل م  ا قول
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 تاريلإ سريان المعيار-3

 لم.2002يناير   1هـ أو  1423رلم  المح  1ارا من المعيار اعتب  يا  تطبي  هءا 
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 (2)   المواز    والسلم (1)  السلم  ( 10)  رقم عيشر ال  المعيار 
 

، ويســم  رأي مــال الســلم، ويدجــل عيــل المبيــع  الــثمن  مــن البيــع يــدعع عيــل هــو بيــع صجــل بعاجــل، وهــو نــو  (1)
ً
حــالا

أو "ر  الســلم "المســلم"، م  "المســلم عيــل "، ويســم  البــاغع "المســلم هليــل" والمشــفر  ي الءمــة، ويس ــوصــوع ف ــالم

(.يسم  ا "، وقد
ً
 لسلم )سلفا

يــا أي ــا الــءين ﴿ى : قــول الحــ  تبــار  وتعــالثبتــ  مشــروعية الســلم بال تــا ، والســنة، وايجمــا . أمــا ال تــا : ع 

( مــن ســورة البقــرة. قــال ابــن عبــاي: أ ــهد أن 282اايــة ) وه ﴾   عــاكتبصمنــوا هذا تــداينتم بــدين هلــى أجــل مســم

ل الله ، و  ون هلى أجلالسلف الملم
ش
... اايــة. ورو  عــن يــا أي ــا الــءين صمنــوا هذا تــداينتم ، وقــرأ: أذن عيــلقد أحلــ

 (.1/496م  اصة. انظر: تفسير ابن كثير )السل هن هءه ااية نزل  فيابن عباي قولل: 

 ن فـــي التمــــر المدينـــة، والنــــاي يســـلفو  الله ع  مـــا قــــال: قـــدلم رســـول الله  ابــــن عبـــاي رضـــ ي ة: ععـــن وأمـــا الســـن 

ف فــي تمــر عل ســلف فــي كيــل معلــولم، ووزن معلــولم(، وفــي روايــة ، قــال:  ل النيــي العــالم والعــامين عقــا
ش
: )مــن ســل

 لم.لولم، ووزن معلولم، هلى أجل معلولم( رواه البخار  ومسيل معن أسلف في ش يء، عفي ك)م

 أن يســلم الرجــل صــاحبلم الجــائز: عقد حك  ابن المنءر ايجمــا  ، وقــال: أجمعــوا علــى أن الســل  ما ايجما  : وأ 

 (.54معلولم موصوع ب يل أو وزن معلولم هلى أجل معلولم. ايجما  )  في ش يء

ات والتاــار في الحصول علــى التمويــل؛ لأن أربــا  الــزرو  والثمــار لناي لسلم أنل ي سر حاجة اوح مة تشريع ا 

ل لســلم ليرتفقــوا للحصــو عاــوز لهــم الى النفقة علي ا لت مل، وعلى أنفسهم حــين تعــوزهم النفقــة، يحتاجون ه

 يحصــــل علــــى الســــلعة بــــثمن علــــى ا
ً
أقــــل مــــن ســــعر لنقــــد ويرتفــــ  المســــلم )المشــــفر ( بالاســــفر اص؛ لأنــــل غالبــــا

 السوق.

والمتوســطة وال بيــرة   م الصــغيرة لــف درجــاالسلم حاجة قطاعات كبيرة من أصحا  الأعمال علــى مختيليي  و  

ــال هــــءه الأ وتحتــــاج  0فــــي ح ــــم ذلــــكااريــــة ومــــا ممــــن لهــــم اســــتثمارات زراعيــــة وصــــناعية وت عمــــال هلــــى رأي المــ

 حي  تنــتج، عهــو يتــيح التمويــل النقــد 
ً
 أو عينا

ً
ي طلــ  مــن يحتــاج هلــى ل يغط ــللاســتثمارات، كمــا أن ــ العامل نقدا

 علــى الوعــا
ً
 فــي ماــالات الزراعــة قابلهــا عنــد اء بمــا يسيولة ما دالم قــادرا

ً
لأجــل. والســلم ورن كــان يســتخدلم  غالبــا

اــــــوز اســــــتخدامل فــــــي ماـــــالات الاســــــتثمار الأ ــــــرة، كالصــــــناعة ا، هذ يتل ل ســــــ  مقتصــــــرة علي ـ ــــعـــــإن مشــــــروعي

 والتاارة.

ــي الســـلم ا  ــلم هليـــل )البـــاغع( مرونـــة فـــي اســـتخدا ســـيولةلاحتياجـــات العاجلـــة للويليـ ، لم الـــثمن، كمـــا يعطـــي المسـ

 ير المقابل )المسلم عيل( وتسليمل عند أجلل للمسلم.وعرصة لتدب

مــع طــرع ثالــ  للحصــول علــى ســلعة مواصــفا  ا مطابقــة للســلعة مستقل  سلم هليل في عقد سلمهذا د ل الم (2)

لوعــــاء بالفاامـــل عيــــل عــــإن هــــءا العقـــد يســــم  فــــي العــــرع مــــن ا ي الســـلم الأول ليــــتم نالمتعاقـــد علــــى تســــليمها ف ــــ

ولم المدسســة ارعين ثــم تق ــاز ، مثل أن تشفر  المدسسة كمية محددة من القطن مــن المــز : السلم المو لمعاصر  ا

عقــد  لعقد الأول ( بإبشاء عقد سلم جديد مع مصابع الغــزل والنســيج، عت يــع لهــم عــن طريــ لم في ا) ر  الس

 بءا
ً
 الأول.نفاذ العقد  ابي علىصفات المبيع في العقد الأول دون أن يعل  العقد الثت مواالسلم قطنا
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 .(1)المسلم عيل  لا ياوز الشرط الجزاغي عن التأ ير في تسليم 5/7

 

   (11)  رقم الشرعي  المعيار 

 (3)المواز    الاستصنا   و   (2)ا الاستصن

غيــــــر مجحــــــف لتعــــــويض  (4)   ــــــرطا جزائيــــــا ياــــــوز أن يتلــــــمن عقــــــد الاستصــــــنا 6/7

ــل الطرعــــان هذاالمستصــــنع عــــن تــــأ ير  ــ  يتفــــ  عليــ لــــم ي ــــن التــــأ ير  التســــليم بمبلــ

مستصـــنع لجزاغـــي بالنســـبة للنتياـــة لظـــروع قـــاهرة أو طارئـــة ، ولا ياـــوز الشـــرط ا

المــــدين المماطــــل ،  ( بشــــأن3الشــــرعي رقــــم ) يــــار عالمنظــــر يالــــثمن )  هذا تــــأ ر فــــي أداء

 (.  2/1/2البند  

صــنا  المــواز  ولا ياــوز التحلــل لا ياــوز الــربل بــين عقــد الاستصــنا  وعقــد الاست 7/4

الزيـادة فـي  هما هذا لم يقع التسليم في اا ر ، وكءلك التأ ير أو من التسليم في أحد

 ابع فــــي الاستصــــنا  المــــواز  الصــــعلــــى  ط المدسســــةليف ، ولا مــــابع مــــن ا ــــفراالتكــــا

لفامـ    ــا مــع العميــل زاغـي ( مماثلــة للشــروط اليــي ا ـروطا ) بمــا عي ــا الشــرط الج

 ستصنا  الأول أو مختلفة ع  ا .في الا 

 (  34) رقم الشرعي المعيار

 

اط الزيــــادة فــــي وز ا ــــفر بــــارة عــــن ديــــن، ولا يا ــــلمســــلم عيــــل عمســــتند المنــــع مــــن الشــــرط الجزاغــــي فــــي الســــلم أن ا (1)

 الديون عند التأ ير؛ لأن ذلك من الربا.

 ي الءمة مطلو  صنعها.وعة فعقد على بيع عين موص هو   عقد الاستصنا  :  (2)

العـــرع المعاصـــر )الاستصـــنا  المـــواز  ( تـــتم مـــن  ـــلال هبـــرالم ليـــي تســـم  فـــي لصـــيغة ا: هن االاستصـــنا  المـــواز   (3)

ا  أو  يــل ت ــون ين : أحــدهما مــع العمعقدين منفصل
ِّ
ن ، واا ــر مــع الصــ 

ً
عيــل المدسســة الماليــة ايســلامية صــابعا

، و ن عيل المدسسة مستصنعالمقاولين ت و 
ً
 غالــ  أنيتحق  الربح عن طري  ا ــتلاع الــثمن فــي العقــدين، والا

ا  أو المقاولين ( والثابي م  ي ون أحدهما
ِّ
ن  لء  مع العميل (.دجلا )وهو احالا ) وهو الء  مع الص 

 علــــى الصــــابع هــــو أن هــــءا الشــــرط عيــــل م مســــتند (4)
ً
ــا ــنا   ــــرطا جزائيــ صــــلحة جــــواز أن يتلــــمن عقــــد الاستصــ

 في الءمة.على  للعقد وأنل وارد
ً
 مبيع في الءمة  رط عيل العمل ول س دينا
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 الأش اص هجارة

 تأ ير ىلع للمستأجر مبل  با فراط الجزاغي الشرط اصالأش  هجارة في ياوز    7/1/3

 تحديد في اعىر ي أن على المحدد، وق  ا عن (ال دمة )تقديم العمل اازنا رالأجي

 .والعدالة العرع  المبل 

 ( 58رقم ) المعيار الشرعي 

 هعادة الشراء 

 (: -REPO  –اتفاقية هعادة الشراء )الريبو والريبو الع س ي   5/6

  لصال     النقاط، بأن يحسل حسامن  لا  (1)لمتبادلةالقرو  ا 5/6/3/2

عقل، وفي  لرصيد ومدة بقائل دائن نقاط دائنة يراعى عي ا مقدار اال  لرصيدا

راعى عي ا المقدار والمدة عقل،  المقابل يحس  على الرصيد المدين نقاط مدينة ي

 وذلك باللوابل ااتية: 

الط  -أ بين  العدالة  بما يحق   النقاط  يأن ي ون حسا     يشفرط   اوز أن رعين؛ علا 

أ أعليلة  فلأحدهما  زيادة  حساو  اي  عند     مشروطة  أكان   سواء  لنقاط 

 يل الشرط الجزاغي عند التأ ر في القر  المقابل.ا  ألم كان  على س  الاقفر 

 

نفعــة لا تخــ  طــرعين أن المرو  المتبادلــة هذا كانــ  مبنيــة علــى أســاي المســاواة بــين التند جــواز الق ــ( مس ــ1)

اة، باـــامع أن المنفعـــة فـــي كلي وحـــده،  المقـــر 
 
فت ا علـــى جـــواز الســـر مـــا لا تخـــ  بـــل هـــي مشـــفركة بي  مـــا؛ وقياســـً

جوازهــا؛  –أحمــد أ  ايمــالم  –و  عنــل ل هــي مشــفركة بي  مــا. قــال ابــن قدامــة رحمــل الله: )ور ين، بأحد المقرض

ا، وقــال عطــاء: ك ــ ثــم ي تـــ  لهــم   ــا هلـــى  دراهــم، يــر يأ ــء مــن قـــولم بم ــةان ابـــن الزبل ون ــا مصــلحة لهمــا جميعـــً

ورو  عــن علــي رضــ ي  أسًا،ن عباي، علم ير  بل بمصع  بن الزبير بالعراق، عيأ ءون ا منل، عسئل عن ذلك اب

ا، ومم ـــم يـــر  ب ـــالله عنـــل أنـــل ســـئل عـــن مثـــل هـــءا، عل ـــ ــً ا: ابـــن ســـيرين والنخعـــي ... والصـــحيح ل بأسـ ــً ن لـــم يـــر بـــل بأسـ

 مــا، والشــر  لا يــرد بتحــريم المصــال  اليــي لا ملــرة عي ــا، بــل واحــد م ة لهمــا مــن غيــر ضــرر ب؛ لأنــل مصــلحجــوازه

ــى ايباحـــة( ريمـــل ءا لـــ س بمنصـــوص علـــى تحبمشـــروعي  ا؛ ولأن ه ـــ ــاؤه علـ ــ  المنصـــوص، عوجـــ  هبقـ ــي معهـ ولا فـ

عهــا كثيــر مــن فك( اليــي منهءا هو الفارق بــين القــرو  المتبادلــة ومســألة )أســلفهي أســل(. ولعل  4/212لمغهي  )ا

مين؛ لأن )أســـــلفهي أســـــلفك( معاملـــــة واحـــــدة عي ـــــا  ـــــرط لمصـــــلحة المقـــــر ، ب نمـــــا القـــــرو  المتقـــــد الفقهـــــاء

دون أقرضــل اا ــر للنقــد  دع هلى تحقي  التعاون بين طرعين، هذا احتاج أحدهماية   المتبادلة منظومة عقد

الثــابي؛ لصــال   ل  الأول، ومــرة أ ــرة  ــون مــرة لصــامزية لأحدهما على اا ر، عالشرط: )أسلفك( يم ن أن ي

 هذ كل م  ما مقر  مقفر .
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تحول المعاملة هلى تعويض نقد ، كأن يتف  على أن تتحول النقاط  ز أن تلا ياو  - 

   ا. هلى مبال  نقدية عند عدلم الوعاء 

يرا -ت عندأن  أصحسا     عى  المتبادل  و القر   القر   ياوز عقلمدتل  ل  ولا   ،

 حسا  عوائد تلك القرو .

 

 لعلماء قرار هيئة كبار ا

 هـ1394/  8/ 31( وتاريلإ 25رقم ) ب قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشرط الجزاغي 

. 

لــــــل لا نيـــــي بعــــــده محمـــــد ، وعلـــــى صالحمـــــد   وحـــــده ، والصـــــلاة والســــــلالم علـــــى مـــــن 

 : وصحبل و عد

ار العلمـاء المنعقـدة عيمـا بـين هيئـة كبـ جلـسعـة لمورة الرابناء على ما تقرر فـي الـدبع

 -/هــــ مـــن الرغبـــة فـــي دراســـة موضـــو  )الشـــرط الجزاغـــي(1393/  11/ 14و  10/ 28

بـين  عقد جرة هدراجل في جدول أعمال الهيئة فـي دور  ـا ال امسـة ، المنعقـدة عيمـا

 . في مدينة الطائفهـ    1394/   8/  22و   5

على البح  المعـد فـي ذلـك مـن الاطلا  عد ورة بي هءه الدثم جرة دراسة الموضو  ف

 . بحوث العلمية وايعتاءة للقبل اللجنة الدائم

و عـــد مداولـــة الـــرأ  والمناقشـــة ، واســـتعرا  المســـائل اليـــي يم ـــن أن يقـــاي علي ـــا 

، ئل واييــــراد عليـــــل توجيـــــل قياســــل علـــــى تلــــك المســـــاالشــــرط الجزاغـــــي ، ومناقشــــة 

ير   ي   وتأمل قولل تعالى :  
 
 ا أ

ش
ودر وما رو  عنل صلى ن  صم  يءر ا ال

 
ق ع 
ْ
ال وا بر

 
وْع
 
وا أ
 
الله عليـل ن

هلا  ـــرطا أحـــل حرامـــا أو حـــرلم حـــلالا  هم ،المســـلمون علـــى  ـــروط وســـلم مـــن قولـــل : 

الشـــــروط( والاعتمـــــاد علـــــى  ولقـــــول عمـــــر رضـــــ ي الله عنـــــل : )مقـــــاطع الحقـــــوق عنـــــد 

ل ا ويبطــ  ــلم م يحــر ، وأنــل لا  ن الأصــل فــي الشــروط الصــحةقــول الصــحيح : مــن أال

 هلا ما دل الشر  على تحريمل وربطالل نصا

 (294، الصفحة رقم: 1الجزء رقم :  )
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 . أو قياسا

 : واستعرا  ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود هلى

  : أحــــــــدها :  ــــــــرط يم الصـــــــحيحة هلــــــــى ثلاثــــــــة أنـــــــواصـــــــحيحة ، وعاســــــــدة ، وتقســــــــ

 . نثمال وحلول لتقابض ، قتليل العقد ؛ كا فراط اي

الـــــثمن ؛ كالتأجيـــــل ، أو بي :  ـــــرط مـــــن مصـــــلحة العقـــــد ؛ كا ـــــفراط صـــــفة فـــــي ثـــــاال

 . ل ، أو صفة في المثمن ، ك ون الأمة ب راالرهن ، أو ال فيل ب

، قتضـ   العقـد ولا مـن مصـلحتل الثال  :  رط عيل منفعة معلومة ، ول س مـن م

 .  هراه  الدار  لاه ؛ كا فراط الباغع س ولا مناعيا لمقت

 : ثلاثة أنوا  فاسدة هلىقسيم التو 

ع الثابي عقدا ص ـر ؛ كبيـع ، أو هجـارة طرفي العقد على الطر أحدها : ا فراط أحد 

 . ، أو نحو ذلك

لمبيـع ألا  ســارة عليــل ، الثـابي : ا ــفراط مــا ينـافي مقتضــ   العقــد ، كـأن يشــفرط فــي ا

 . ولا يعت ألا ي يع أو ي      أو 

 . كقولل : بعتك هن جاء علانالعقد ، بل   تعلرط الء  يالثال  : الش

هـور أنـل مـن الشـروط اليـي تعتبـر مـن مصــلحة جزاغـي علي ـا ، و وبتطبيـ  الشـرط ال

اه العقــــد ، هذ هــــو حــــاعز يكمــــال العقــــد فــــي وقتــــل المحــــدد لــــل ، والاســــت ناي بمــــا رو 

 ـل ركابـك أن رجـلا قـال ل ريـل : أد ده عـن ابـن سـيرين :البخار  في ]صحيحل[ بسـن

 ك يولم كءا وكءا علك مائة درهمرحل معأ لم ، عإن

 (295م: ، الصفحة رق1الجزء رقم :  )

 . علم يخرج ، عقال  ريح : )من  رط على نفسل طاغعا غير م روه عهو عليل(

الأر عــاء علــ س   طعامــا وقــال : هن لــم صتــك وقـال أيــو  عــن ابــن ســيرين : أن رجــلا بــا

أ لفـ ( عقضـ   عليـل ،  : )أنـ   شـفر ح للمعقـال  ـري ي وب نـك بيـع ، علـم ي،ـئ ،بيه

ظنــــة بلــــة اي ــــلال بــــالالفاالم ، حيــــ  هن اي ــــلال بــــل موعلــــلا عــــن ذلــــك عهــــو فــــي مقا

اللـــــرر ، وتفويـــــ  المنـــــاعع ، وفـــــي القـــــول بتصـــــحيح الشـــــرط الجزاغـــــي ســـــد لأبـــــوا  
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ز علـــــى الوعـــــاء ســـــ   مـــــن أســـــبا  الحفـــــتلاعـــــ  بحقـــــوق عبـــــاد الله ، و الفوضـــــ   وال

و  ى : ل تعالوللق  حقيقالعقود ؟ تبالعهود وا
 
وْع
 
وا أ
 
ن ين  صم  ءر

ش
ا ال ير  
 
ا أ ودر ي 

 
ق ع 
ْ
ال   ا بر

 : لءلك كلل عإن المجلس يقرر بايجما 

أن الشــرط الجزاغــي الــء  ياــر  ا ــفراطل فــي العقــود  ــرط صــحيح معتبــر ، ياــ  

ــا لـــم ي ـــن هنـــا  عـــءر  الأ ـــء ا ، االم الموجـــ  لـــل يعتبـــر  ـــرعفـــي اي ـــلال بـــالالفبـــل ، مـ

 . وبل حي  يزولطا لوجسقر مالعء  عي ون 

المـالي ، وي ـون بعيـدا  عرعا ، بحي  يراد بل ال  ديد  ورذا كان الشرط الجزاغي كثيرا

عياــ  الرجــو  فــي ذلــك هلــى العــدل واينصــاع ،  -عــن مقتضــ   القواعــد الشــرعية

 . من ملرة  ما عات من منفعة ، أو لح   على حس 

ــع  أهــــل ال بــــرة  عــــن طريــــ  رعيم الشــــهلــــى الحــــاكذلــــك عنــــد الا ــــتلاع تقــــدير ويرجــ

رر 
مـــْ والنظـــر ؛ عمـــلا بقولـــل تعـــالى : و 

 
ا ح  
 
دْلر ذ

عـــ 
ْ
ال وا بر

مـــ 
 
حْ 
 
 ت
ْ
ن
 
اير أ

ش
 النـــ
 
يْن مْ بـــ 

 
وقولـــل  ت

لا  سبحانل : 
 
ى أ
 
ل وْلمو ع 

 
 ق
 
آن
 
ن
 
مْ  
 
 
ش
ن اْررم 

 ي 
 
لا وا ه  و 

 
ل وا اعْدر

 
ل عْدر
 
  ت

ش
لت  لر
ر   
ْ
ق
 
ة و  أ و 

ْ
  ق

 (296 رقم:، الصفحة 1الجزء رقم :  )

 .  لا ضرر ولا ضرار  عليل وسلم : صلى الله وبقولل

 . ا  التوعي  وصلى الله على محمد، وعلى صلل وصحبل وسلمبو 

 هيئة كبار العلماء

 رئ س الدورة ال امسة

 بازعبد العزيز بن عبد الله بن 

 

 ق عفيفي  ياط عبد الرزاعبد الله بن حميد عبد الله

 ن صال العزيز ببد  حسن عد المجيد  محمد الحركان عب

 لإ سليمان بن عبيدصال  بن غصون هبراهيم بن محمد صل الشي

 محمد بن جبير عبد الله بن غديان را د بن  نين

 صال  بن لحيدان عبد الله بن منيع
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 الشرط الجزاغي  ( بشأن موضو :12/ 3) 109رقم:   قرار مامع الفقل ايسلامي

ة المـدتمر ايســلامي فــي عـن منظمــ  ثــ المن مي الـدوليالـس مامــع الفقـل ايســلا م هن

جمـــــادة  25ي الممل ـــــة العربيـــــة الســـــعودية، مـــــن لريـــــا  فـــــدورتـــــل الثانيـــــة عشـــــرة با

 لم(.2000س تمبر    28-23هـ )  1421هـ هلى غرة رج    1421اا رة  

ــل علـــــــى ا ــد اطلاعــــ ــع بخصـــــــبعــــ ــى المجمــــ وص موضــــــو  )الشـــــــرط لبحــــــوث الـــــــواردة هلــــ

الموضـــــو  بمشــــــاركة  حـــــول دارت يــــــي ات الى المناقشـــــلجزاغـــــي( و عـــــد اســــــتماعل هلـــــا

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و برائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 قرر ما يلي:

أولا: الشـرط الجزاغــي فـي القــانون هــو اتفـاق بــين المتعاقــدين علـى تقــدير التعــويض 

ء الطـرع اا ـر مـا اللـرر الـء  يلحقـل هذا لـم ينفـ الء  يستحقل من  رط لل عن

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــءهالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تنف

فـي قـراره فـي ارتـل السـابقة بالنسـبة للشـرط الجزاغـي الـواردة قر   لمجلـسد ا: يدكثانيا

الجزاغـــــي عـــــن التـــــأ ير فـــــي تســـــليم  ز الشـــــرط( ونصـــــل: لا ياـــــو 2/9) 85الســـــلم رقـــــم 

لتـأ ير. فراط الزيـادة فـي الـديون عنـد االمسلم عيل لأنل عبارة عن ديـن، ولا ياـوز ا ـ

الاستصـــنا  قـــد لـــمن عيت وز أنونصـــل: ياـــ (3/7) 65الاستصـــنا  رقـــم  وقـــراره فـــي

لعاقـدان مــا لــم ت ـن هنــا   ــروع قــاهرة.  ـرطا جزائيــا بمقتضــ   مـا اتفــ  عليــل ا

( ونصــل: هذا تــأ ر المشـفر  المــدين فــي دعــع 2/6) 51بالتقسـيل رقــم  ي البيــعوقـراره فــ

الدين بشـرط سـاب  أو امل أ  زيادة على د الموعد المحدد علا ياوز هلز الأقساط بع

 محرلم.با ذلك ر  رط لأن   بدون 

قــد الأصــلي كمــا ياــوز أن ي ــون لثــا: ياــوز أن ي ــون الشــرط الجزاغــي مقفرنــا بالعثا

 اللرر ل حدوث في اتفاق لاح  قب
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العقــود  رابعــا: ياــوز أن يشــفرط الشــرط الجزاغــي فــي جميــع العقــود الماليــة ماعــدا

 إن هءا من الربا الصريح.لأصلي عي ا دينا عاليي ي ون الالفاالم ا

 

لمقـاول، المقـاولات بالنسـبة لفي عقـود  –مثلا  –الشرط  ياوز هءاا على هءوبناء ع

د بالنســبة للمــورد، وعقــد الاستصــنا  بالنســبة للصــابع هذا لــم ينفــء وعقــد التوريــ

 ما الفالم بل أو تأ ر في تنفيءه.

سداد الأقساط      تأ ر المدين عنفي البيع بالتقسيل بس  –مثلا  –ياوز ولا 

المماطلة، ولا ياوز في عقد الاستصنا   عسار أو  اي بس   سواء كان المتبقية 

 للمستصنع هذا تأ ر في أداء ما عليل. بالنسبة

وز التعويض عنل يشمل اللرر المالي الفعلي، وما لح   اللرر الء  يا امسا:  

ر الأد ي  كد، ولا يشمل اللر ن  سارة حقيقية، وما عاتل من كس  مد الملرور م

 أو المعنو . 

غي هذا أث   من  رط عليل أن ه لالل بالعقد رط الجزاالشعمل بدسا: لا يسا

ضرر من  لم يلحقل أ   ن بس    ارج عن هرادتل، أو أث   أن من  رط للكا

 اي لال بالعقد.

  د الطرعين أن تعدل في مقدار التعويضسابعا: ياوز للمح مة بناء على طل  أح

 ءلك، أو كان مبالغا عيل.هذا وجدت مبررا ل

 توصيات: 

قفر   قد ندوة متخصصة لبح  الشروط والتدابير اليي تلمجمع بعي اـ يوص 

 لها. يون المستحقة للمصارع ايسلامية للمان حصولها على الد

والله سبحانل وتعالى أعلم 
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 التأ ر في سداد الدين ح م تلمين  رط جزاغي على 

ل ياوز  ( بشأن موضو  ه8/11)  67 رقم:ي ق ي ايسلامالمجمع الف قرار 

ن في  مة جزئية على المدين بس   تأ ره عن سداد الدييفر  غراأن مصرع لل

 ة المحددة بي  ما؟ المد

الحمـد  ، والصــلاة والســلالم علـى مــن لا نيــي بعـده , ســيدنا ونب نــا محمـد وعلــى صلــل 

 م.وصحبل وسل

 أما بعد:

ــي اي  ــع الفق ــــ ــإن مالــــــس المجمــــ ــة العــــ ــي دورتـــــــلســـــــلامي، برابطــــ ــالم ايســــــلامي، فــــ  عــــ

 1409رجــ   13م ــة الم رمــة، فــي الففــرة مــن يــولم الأحــد عقــدة بنالم عشــرة،الحاديــة 

اعـ   اعـ  1409رجـ   20حـد لم هلـى يــولم الأ 1989عبرايــر  19هــ المو عبرايــر  26هـــ المو

 لم قد نظر في موضو 1989

 س قســــــم الــــــدعوة رئــــــ -رو  مــــــن علــــــيلة الشــــــيلإ يوســــــف البرقــــــاو  الســــــدال المطــــــ

تـأ ر المـدين عـن سـداد الـدين، ي: )هذا يلـ ل كماوصورت -ن ر اد في الزرقاء بالأردواي 

ين غرامــة ماليــة الحــ  بــان يفــر  علــى المــد -أ  البنــك -، عهــل لــل فــي المــدة المحــددة

 المحدد بي  ما ؟(.زائية بنسبة معينة، بس   التأ ير عن السداد في الموعد  ج

 الفق ي بايجما  ما يلي:قرر مالس المجمع   و عد البح  والدراسة

 مــــن المــــدين، أو عــــر  عليــــل، أن يــــدط علــــى المــــ ــــر  ن هذاأن الــــدائ
ً
ال، عع لــــل مبلغــــا

ئيـــة محـــددة، أو بنســـبة معينـــة، هذا تـــأ ر عـــن الســـداد فـــي الموعـــد غرامـــة ماليـــة جزا

ولا ياــ  الوعــاء بــل، بــل ولا يحــل، ســواء المحــدد بي  مــا، عهــو  ــرط أو عــر  باطــل، 

ــكــــ ــالجا نــــل هــــو ربــــارع أو غيــــره، لان هــــءا بعيان الشــــارط هــــو المصــ زل ة الــــء  نــــهليــ

 القرصن بتحريمل.

 والله ولي التوعي .
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، والحمــد   الله وصـلى 
ً
 كثيــرا

ً
علــى ســيدنا محمـد، وعلــى صلــل وصــحبل وسـلم تســليما

 ر  العالمين.

 

 التأ ر في سداد الديون ح م عوائد البنو  على 

ي  شأن: ح م التعامل المصرف( ب2/ 10)10ي رقم: قرار مامع الفقل ايسلام 

 المصارع ايسلامية لتعامل بم اد وح  بالفوائ

 813و   735/ص 2، ج  2   –مالة المجمع 

هن مالس مامع الفقل ايسلامي المن ث  عن منظمة المدتمر ايسلامي في دورة  

لأول كانون ا 28–  22هـ / 1406ربيع اا ر  16-10دة من ابعقاد مدتمره الثابي با

 لم. 1985)ديسمبر( 

 رفي المعاصر، امل المصلتعفي ا وث مختلفةبعد أن عرض  عليل بح

ناقشة مركزة أبرزت ااثار الس ئة لهءا  و عد التأمل عيما قدلم ومناقشة م

عالم  لعالمي، وعلى استقراره  اصة في دول الل على النظالم الاقتصاد  االتعام

 الثال ، 

ه هءا النظالم راضل عما جاء في كتا   من  را  نتياة هع  و عد التأمل عيما جر 

   ربايم ال من تحر الله
ً
 بدعوتل هلى التوبة منل، ورلى ا جزئيا

ً
 واضحا

ً
لاقتصاد  وكليا

، وما جاء  يادة ولا نقصان قل أو كثرعلى استعادة رؤوي أموال القرو  دون ز 

  ورسولل للمرابين،من   ديد بحر  مدمرة من الله

 قرر ما يلي:

: أن كل ز 
ً
ء بل وعاعن ال ز المدين الدين الء  حل أجلل و ج يادة أو عائدة علىأولا

ر  منء بداية العقد. هاتان  بل تأجيلل، وكءلك الزيادة أو الفائدة على القمقا

.  الصورتان ربا محرلم
ً
  رعا

: أن البدي
ً
ة على النشاط  ل الء  يلمن السيولة المالية والمساعدثانيا

 ل حكالم  ا ايسلالم هو التعالاقتصاد  حس  الصورة اليي يرتلي 
ً
امل وعقا
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 ية. الشرع

 
ً
يقام  ا في   تأكيد على دعوة الح ومات ايسلامية، والتم ينلمجمع الر ا: قر ثالثا

اقعل  مين كي لا يع ش المسلم فيكل بلد هسلامي لتغطي حاجة المسل تناقض بين و

  أعلم.ومقتليات عقيدتل. والله
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لأجل حلول  غع باالبا يل يتلمن  رطح م تلمين  رط جزاغي في بيع التقس

 دين عن أداء بعلها تأ ر المند دها ع قبل مواعيالأقساط 

 : مشكلة المتأ رات  ( بشأن موضو 7/14) 133رقم: قرار مامع الفقل ايسلامي  

 في المدسسات المالية ايسلامية

ايسلامي الدولي المن ث  عن منظمة المدتمر ايسلامي  هن مالس مامع الفقل 

ذو    13هلى  8من  ففرة طر( في العة عشرة بالدوحة )دولة ققد في دورتل الرابالمنع

اع   1423القعدة   لم.  2003بي )يناير(  كانون الثا 16-11هـ المو

ة واردة هلى المجمع بخصوص موضو  )مشكلبعد اطلاعل على البحوث ال 

ليي  لمدسسات المالية ايسلامية( و عد استماعل هلى المناقشات االمتأ رات في ا

 دارت حولل

 ما يلي: قرر 

ليي تواجهها المدسسات المالية  تأ رات االمشكلة معالجة م  أولا: هن أسلو 

حي  هن   ف عن الأسلو  الء  تستخدمل البنو  التقليدية،ايسلامية تختل

لءا عإن من المناس  التأكيد على  لفائدة المحرمة، البنو  التقليدية تتعامل با

 ضوء ما يأتي:   تحريم الفوائد البن ية في

 :و ائف البنو  التقليدية أ ـ

القائم  ل البنو  يمنعها من العمل في ماال الاستثمار نظمة لعمالمانين هن القو 

ع من الجمهور بصف  ا قروضا، وتحصر  على الربح وال سارة، ع ي تتلق  الوداغ

،  ل القانونيون والاقتصاديون ـ في ايقرا  والاقفرا  بفائدة ائفها ـ كما يقو و 

 ة. إقرا  تلك الوداغع بفائدو ل  الائتمان ب

 التقليدية والمودعين: البنو   بينلاقة  : الع

دعين والبنو  هو علاقة اقفرا   انوبي للعلاقة بين المو هن الت ييف الشرعي والق

البنو ، لأن الوكالة في الاستثمار   لا وكالة، وهءا هو ما تقرره القوانين وأنظمة
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  ل  من المال مملو  لصال ص ر في استثمار مبعقد يفو  بمقتلاه ش   

بعقد  مبل  مقطو  أو بسبة من المال المستثمر، وقد ار محدد ب أج  مقابلالموكل، 

ثمر، ولل غنمل )ربحل( وعليل غرمل  ايجما  على أن الموكل يملك المال المست

لى  الأجرة المحددة في عقد الوكالة هذا كان  الوكالة بأجر، وعسارتل(، وللوكيل ) 

هءه الوداغع  هم، لأن اغعار ودفي استثم لبنو  وكيلة عن المودعينذلك علا ت ون ا

انل لها ت ون قروضا يملك التصرع عي ا، مع  بتقديمها هلى البنك التقليد  وضم

   زيادة مشفرطة.اامل بردها، والقر  يرد بمثلل دون أالف

 جـ ـ عوائد البنو  التقليدية من الربا المحرلم  رعا: 

ما   سنة، وهو وال تا   رعا في الوداغع من الربا المحرلم  ائد البنو  على الهن عو 

مر ايسلامي الثابي لمجمع البحوث  تلاعرت عليل القرارات والفتاوة منء المدت

حلره  مسة  لم، و  1965مايو  /هـ    1385لمنعقد بالقاهرة في المحرلم  ايسلامية ا 

ة هسلامية،  ل مس وثلاثين دول وثمانون عقي ا من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين

 أنوا  القرو  كلها ربا محرلم.  ائدة علىالفأن:  الأول علىون  في بنده 

 ك قرارات وتوصيات مدتمرات عدة م  ا: وتعاقب  بعد ذل

  1396الم رمة عالم ) المدتمر العالمي الأول للاقتصاد ايسلامي المنعقد في م ة  -1

اء و براء في  ائة من علماء وعقهلم( والء  حلره أكثر من ثلاثم 1976هـ /  

 عوائد البنو .لى حرمة د عالبنو ، وقد أك الاقتصاد و 

لم(   1983هـ /   1403سلامية المنعقد في ال وي  )المدتمر الثابي للمصارع اي  -2

 وقد أكد على المعه  نفسل.

لدولي المن ث  عن منظمة المدتمر ايسلامي في دورة  مامع الفقل ايسلامي ا -3

  10ه رقم رار لم في ق 1985بر هـ / ديسم  1406يع اا ر الثابي بادة في ربمدتمره  

على الدين الء  حل أجلل و جز  ( والء  ن  على أن: كل زيادة أو عائدة 10/2)

ية لى القر  منء بداء بل مقابل تأجيلل، وكءلك الفائدة عالمدين عن الوعا 

 العقد، هاتان الصورتان ربا محرلم  رعا. 
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لء  ة اة الم رمفي م   لرابطة العالم ايسلامي لتابعي ايسلامي االمجمع الفق  -4

لم( على أن كل ما جاء عن    1986هـ /   1406في دورتل التاسعة المنعقدة عالم )أكد 

 وائد الربوية هو مال حرالم  رعا. طري  الف

أكدت على حرمة عوائد  هادات الاستثمار )أ،  (    بالأزهر الييلجنة ايعتاء  -5

 ا حرالم. القر  بفائدة ربا، والرب  القر  بفائدة، و لأنل من با

في )رج    الشيلإ الدكتور محمد سيد طنطاو  فيي ـ صنءا  ـ  لمليلة اة ععتو  -6

و  لم( تن  على أن: هيدا  الأموال في البنو  أو هقراضها أ1989هـ / عبراير   1409

   ا بأ  صورة من الصور مقابل عائدة محددة مقدما حرالم. الاقفرا  م

جامع كالميئات العلمية: كره عتاوة العديد من اله ع هلى كل ما سب  ذيلا

الندوات والمدتمرات العلمية، فقهية في البلدان ايسلامية، ولجان الفتوة، و ال

لم  بنو  في العام والم تصين في  دون الاقتصاد وأعمال الوعتاوة أهل العل

  ايسلامي، كلها أكدت على هءا المعه  بحي  تشكل في ماموعها هجماعا معاصرا

 و . ريم عوائد البنلا تاوز مخالفتل على تح

 أي المال مقدما: يد عائد الاستثمار بمبل  مقطو  أو بنسبة من ر د ـ تحد

هن  من المقرر أن عقد القر  بفائدة يختلف عن عقد الملاربة الشرعية، حي   

قفر  وال سارة عليل في القر ، أما الملاربة ع ي مشاركة في الربح،  الربح للم

اللمان. )رواه  ال راج بم: الله عليل وسل سارة هن وقع ، لقولل صلىوتحمل لل 

أ : ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات   أحمد وأصحا  السنن بسند صحيح(.

  الفقهاء من   ، وقد استخلحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلا  والتعي هنما ي

النيي صلى الله    هءا الحدي  القاعدة الفقهية المشهورة: )الغنم بالغرلم(. كما أن

 لمن. )رواه أصحا  السنن( ما لم ي ربح لم قد: ن   عن عليل وس

ل لا ياوز  الفقهاء على مدة القرون وفي جميع المءاه  بأنوقد وقع ايجما  من  

شركات بمبل  مقطو ، أو بنسبة من  ربة وسائر التحديد ربح الاستثمار في الملا

دلة انا ل صل وهو مخالف ل  المبل  المستثمر )رأي المال( لأن في ذلك ضم
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ي    هلى قطع المشاركة في الربح وال سارة اليي هحة، ويددصحيالشرعية ال

مقرر هذ لم تنقل أ  مخالفة لل،  مقتض   الشركة والملاربة. وهءا ايجما  ثاب 

(: أجمع من يحف  عنل من أهل العلم 3/34امة في المغهي )يقول ابن قد وفي ذلك

راهم  ل دأو كلاهما لنفسلاربة( هذا  رط أحدهما على هبطال القرا  )الم 

 ومة. وايجما  دليل قائم بنفسل. معل

بايجما  يوص ي المسلمين بال س  الحلال وأن  هو يقرر ذلك ورن المجمع و 

 ولل صلى الله عليل وسلم. تعالى ولرسياتنبوا ال س  الحرالم طاعة  

 ثانيا: الديون المتأ ر سدادها: 

ابقة  السلمجلس قراراتل دكد اجزاغي في العقود: ي)أ( بخصوص الشرط ال

ياوز   ( ونصل: لا 2/9) 85م رقم نسبة للشرط الجزاغي الواردة في قراره في السلبال

ولا ياوز   بارة عن دين،الشرط الجزاغي عن التأ ير في تسليم المسلم عيل، لأنل ع

  109رقم: ا فراط الزيادة في الديون عند التأ ير، وقراره في الشرط الجزاغي 

في جميع العقود المالية ما عدا   الجزاغي  اوز أن ي ون الشرط( ونصل: ي4/12)

الربا الصحيح، وبناء  ي ون الالفاالم الأصلي عي ا دينا، عإن هءا من العقود اليي 

ـ مثلا ـ في البيع بالتقسيل بس   تأ ر المدين  شرط الجزاغي  على هءا لا ياوز ال

وز في المماطلة، ولا يا اء أكان بس   ايعسار أو عن سداد الأقساط المتبقية، سو 

 اء ما عليل.د الاستصنا  بالنسبة للمستصنع هذا تأ ر في أد عق

  (2/6) 51  في موضو  البيع بالتقسيل رقم ) ( يدكد المجمع على قراره الساب

 اتية: في عقراتل ا

 ياوز ثالثا: هذا تأ ر المشفر  المدين في دعع الأقساط عن الموعد المحدد علا 

 دون  رط، لأن ذلك ربا محرلم. على الدين بشرط ساب ، أو بهلزامل أ  زيادة 

قساط، ومع ذلك  رابعا: يحرلم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأ

 التأ ر عن الأداء. ويض في حالة لا ياوز  رعا ا فراط التع 

بل مواعيدها   امسا: ياوز  رعا أن يشفرط الباغع بالأجل حلول الأقساط ق
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المدين قد رض ي   ءا الشرط عند  دين عن أداء بعلها مادالم عند تأ ر الم

 التعاقد. 

سادسا: لا يح  للباغع الاحتفال بمل ية المبيع بعد البيع، ول ن ياوز للباغع أن  

لبيع عنده للمان حقل في استيفاء الأقساط  لمشفر  رهن ايشفرط على ا

 المدجلة.

  تأ ير سداد الديون  ايسلامية بمعالجة أسبا )ج( ضرورة اعتناء المصارع

تمالم بالمرابحات والعقود ااجلة، ومن عدلم الأ ء بالوسائل الفنية  كالاه

 )كدراسة الجدوة( وعدلم الأ ء باللمانات الكاعية. 

 لس بما يأتي:ثالثا: يوص ي المج

)أ( أن تلفالم المصارع ايسلامية في مسير  ا بالمنهج الاقتصاد  ايسلامي  

زمة لتحقي  المزيد من  حات الفنية وايدارية اللا وابطل، وأن تقولم بايصلا وض

التقدلم من  لال الاستثمارات المبا رة والمشاركات لتحقي  التنمية الاقتصادية 

رع والمدسسات المالية  وأهداع المصاايات والاجتماعية، وهي من أهم غ

 ايسلامية. 

الية  لمتأ رات في المدسسات الم ) ( أن يتم البح  عن صليات بديلة لمشكلة ا

 راسة عي ا لعرضها على المجلس في دورة لاحقة ايسلامية، وتقديم د

 والله تعالى أعلم
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 قة ح م تلمين  رط جزاغي في العقد بمصادرة العربون عند عدلم هتمالم الصف

 ( بشأن: بيع العربون 3/8) 72الفقل ايسلامي رقم:  قرار مامع

 ( 641ص   1، ج8مالة المجمع )  

مدتمره الثامن ب ندر سير   ايسلامي المنعقد في دورة هن مالس مامع الفقل 

اع  هـ ا 1414محرلم  7 -1بياوان، برونا  دار السلالم من  حزيران   27  -21لمو

 لم،1993)يونيو( 

 ة هلى المجمع بخصوص موضو  بيع العربون،لبحوث الواردعلى ابعد اطلاعل 

 رت حولل،و عد استماعل هلى المناقشات اليي دا

 قرر ما يلي:

 من المال هلى الباغع على  المراد ب يع العربون بيع   -1
ً
السلعة مع دعع المشفر  مبلغا

 أنل هن أ ء السلعة احتس  المبل  من الثمن ورن تركها عالمبل  للباغع.

ايجارة، لأن ا بيع المناعع. ويستثه  من البيو  كل ما يشفرط  مارة البيع  ويار  

ادلة  السلم( أو قبض البدلين )مب البدلين في مالس العقد )لصحتل قبض أحد  

الأموال الربوية والصرع( ولا يار  في المرابحة لىمر بالشراء في مرحلة المواعدة  

 اعدة. ول ن يار  في مرحلة البيع التالية للمو 

ت عفرة الانتظار بزمن محدود. ويحتس  العربون  ياوز بيع -2 يدِّ
 
العربون هذا ق

 من ال
ً
شفر  عن  ن من ح  الباغع هذا عدل الم ثمن هذا تم الشراء، وي و جزءا

 الشراء. 

 والله أعلم 
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التعويض الماد  عن اللرر المعنو  أو الماد  غير المبا ر الناتج عن  بجبر اللرر 

 ل يدية وة االجناية أو الش

(: التعويض الماد  عن اللرر  1/22)  123رقم:  المجمع الفق ي ايسلامي قرار 

 ة ال يدية لناتج عن الجناية أو الش و أو الماد  غير المبا ر االمعنو  

الحمــد   وحــده، والصــلاة والســلالم علــى مــن لا نيــي بعــده، نب نــا محمــد، وعلــى صلــل 

 وصحبل، أما بعد:

ــي اي  ــة العـــــــســـــــلامعـــــــإن المجمـــــــع الفق ـــــ ــل )الثانيــــــــة ي برابطـــــ ــي دورتـــــ الم ايســـــــلامي فـــــ

ــي الففــــ ــي  هــــــ1436رجــــ   24-21رة مــــن والعشــــرين( المنعقــــدة فــــي م ــــة الم رمــــة فــ اليــ

اعقهـــا  لم قـــد نظـــر فـــي موضـــو  )التعـــويض المـــاد  عـــن اللـــرر 2015/مـــايو 13-10يو

 المعنو  أو الماد  غير المبا ر الناتج عن الجناية أو الش وة ال يدية(...

 جمع ما يلي:ر المقر 

رقامــة نــدوة  اصــة لاســت مال البحــ  عيــل مــن  )تأجيــل اتخــاذ قــرار فــي الموضــو ، و

 م.تصون من رجال القلاء وغيرهع جوانبل، يشار  عي ا مخجمي
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    يارات البيع وقبض المبيعقرارات 

 ( 48)  رقم الشرعي  المعيار 

 الأمانة   يارات

 المعيار  نطاق .1

 للمشــفر  بســ   التغريـــر اليــي تث ــ  ت هــءا المعيــار، أحكـــالم ال يــارات يتنــاول 
ً
لقائيـــا

 حالات  اصة. بالقول، أو التدل س بالفعل، أو بحس  الغبن في

 سلامة لوجود معيار لكل م  ا. يارات الفرو  و يارات ال  تناول ي ولا 

 التغرير   يار  .2

  يار التغرير تعريف 2/1

أ أو مــن يتواطــ   فــي عســخ العقــد لقيــالم البــاغع،التغريــر بــالقول هــو حــ  المشــفر   يــار 

 نثمـــ نمعـــل بتـــدبير منـــل، بالمبالغـــة فـــي وصـــف المبيـــع بمـــا لـــ س عيـــل لشـــرائل بـــأكثر مـــ

 المثل.

 غريرصور الت  من 2/2

ا  اي بار  -أ قع بالثمن الأصـلي أو التكلفـة فـي المرابحـة الم الف للو

 ( بشأن المرابحة(.8الشرعي رقم )  ار . )وينظر المعي(1)أو التولية أو الحطيطة

ن يرتبــــل البــــاغع عنــــد المزايــــدة دون مــــن الســــلعة ممــــفــــي ث الزيــــادة -ب

 الناش(. قصد الشراء، وهو ما يسم  بـ )المناجشة، أو 

اقع يمخالفة ل  أقوال -ج ءمـة المبيـع لحاجتـل، المشـفر  بملا  ي الملو

 أو ادعاء نفاد المبيع من الأسواق.

 

 ال يـــــارات الأمانـــــة هـــــي أحـــــد نـــــوعي ال يـــــارات: ) (1)
ً
ايرادة( اليـــــي تث ـــــ  بالشـــــرط، وهـــــي ، )و ح ميـــــة( الثابـــــة  ـــــرعا

 س الفعلــي أو الغــبن و  السلامة، عــإذا  هــر  لاعهــا بســ   التغــاير القــولي أو التــدلفي البيمشروعة لأن الأصل 

 .   الفسخلفاحش ث   للمشفر  حا
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عـــــن نتــــــائج غيـــــر صــــــحيحة عـــــن  ــــــركة للإغـــــراء بشــــــراء  ايعـــــلان -د

 أسهمها.

 موجبل   2/3

 للمشفر  في حال التغرير بالقول. (1)الفسخ يار    يث   2/3/1

.ليي يم ن عي ا الفسخ عر ابموجبل ي ون في المدة    الرد 2/3/2
ً
 عا

 مسقطاتل 2/4

التغريـــــر بـــــالقول   ـــــلا  المبيـــــع أو اســـــ  لا  المشـــــفر  لـــــل قبـــــل  هـــــور   يـــــار  قليســـــ 2/4/1

 منل. م نلالتغرير، أو حدوث مابع من الرد. او بعدلم الرد مع ت

.قل هءا ال يار يلزلم جميع ثمن المبيع، ولا يستح  المشس  هذا 2/4/2
ً
 فر  تعويلا

 هلى مكان البيع.  يتحمل الباغع مصروعات الردعر  على الرد مصروعات ع  هذا 2/4/3

 انتقالل 2/5

 التغرير لا ينتقل بموت صاح  ال يار هلى ورثتل.   يار 

 التدل س   يار  .3

 تعريفل 3/1

ــاغع، أو مـــن  شـــفر  فـــي عســـخالتـــدل س هـــو حـــ  الم  يـــار  ــالم بـــل البـ ــا قـ العقـــد لظهـــور مـ

ظن المشــــفر  غيــــر حالتــــل الحقيقــــة، لــــي ىيتواطــــأ معــــل، مــــن أععــــال تظهــــر المبيــــع علــــ

 شفريل.كمال المبيع وي

  روطل 3/2

ي ــــون بفعـــــل البـــــاغع أو بـــــأمره، لا بســــ   لا يـــــد لـــــل عيـــــل، ولا بطـــــروء  أن .1

 عار .

 المشفر  بالتدل س.  جهل .2

س ثم تحق التدل س، علو   بقاء .3
ِّ
   ال مال قبل الفسخ علا  يار لل.دل

 

 لح  الفسخ أنل يفقد الفراض ي المشفرط في ا (1)
ً
 التغريــر ل لــولا اارة المشروعة، لأن ــلتمستند اعتبار التغرير موجبا

 
ً
 لح  الفسخمستند   لما أقدلم المشفر  على الشراء. وهو أيلا

ً
 . اعتبار التدل س موجبا
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 صوره )تطبيقاتل(  من 3/3

 ، للفرويج.كة( غير الشارة الأصليةر  ارة مصنع )ما  وضع -أ

 ا جديدة ور فاء قدمها.لقديمة للإي الم بأن السيارات ا  صب  -ب

 زيوت أو مواد لا  هار المبيع على غير ما هو عليل.  هضاعة -ج

  يار التدل س  موج  3/4

 بالتدل س الح  في الرد أو ايمسا .للمشفر    ث  ي 3/4/1

.  افي المدة اليي يم ن عي   ون ي  الرد 3/4/2
ً
 الرد عرعا

 في   لا  3/4/3
ً
 حال ايمسا .يستح  المشفر  تعويلا

 مسقطاتل 3/5

بعـد علمــل بالتـدل س أو بعــدلم  (1) يـار التــدل س بتصـرع المشــفر  فـي المبيــع يسـقل

 كل.بيع / اس  لا الرد مع تم ن منل أو هلا  الم

 انتقالل 3/6

 التدل س لا ينتقل بموت صاح  ال يار هلى ورثتل.   يار 

 غبنلا   يار  .4

 تعريفل 4/1

ــائل، فـــي حـــال  هـــور زيـــادة فـــي غـــبن هـــو حـــ  المشـــفر  فـــي عســـخ ال  يـــار  العقـــد أو هملـ

 
ً
الثمن عن أكثر تقويم من أهل ال برة للمبيع. والغـبن المـدثر هـو الـء  يعتبـر عاحشـا

 مان ومكان بحس  تقويم المقيمين.تاار في كل ز في عرع ال

  رطل 4/2

 بن.غالمشفر  عند التعاقد بوقو  ال  جهل

 غبنالصور   من 4/3

 

ــع بعــــدمســــتند اعتبــــار تصــــرع  (1) ــا تغريــــر أ هــــور التــــدل س أو ال المشــــفر  فــــي البيــ نــــل رضــــا دلالــــة، ولــــل ح ــــم الرضــ

 .  الصريح بإسقاط  ياره بالقول 
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ــى الــــثمن ثقــــة وهــــو مــــن تــــر  ،ؤللمسفرســــل لبيــــعا -أ   التفــــاو  علــ

 بالباغع في حمايتل من الغبن.

أو  سـعار والباعـة بمـا يـدد  هلـى هغـلاء الأ   ةبـين السماسـر   التواطد  -ب

 .سعار  توة العادل لاي لال بالمس

جهـــل المصـــدرين بالأســـعار بـــالتغرير القـــولي بإ بـــارهم  اســـتغلال -ج

 د في بلد المستورد. م بأقل من السعر السائ بالشراء م

بــين الباعــة وأهــل الأســواق لي يعوهــا فــي الســوق بــأكثر  التوســل -د

 من السعر السائد.

 ال يار  موج  4/4

.للمغبون ال يار بين الفسخ وايمل  يث   4/4/1
ً
 اء ماانا

ن فـــــي حـــــال ايملـــــاء المطالبـــــة بـــــالتعويض. وياـــــوز اتفـــــاق الطـــــرعين للمغبـــــو  لـــــ س 4/4/2

 .من الرد دلا مقدار الغبن ب غبون والباغع على ضمانلما

 ية يار الغبن في الحالات التال  يسقل 4/5

بـــــــل، وفـــــــي ح ـــــــم  هـــــــلا  -أ ره، أو تعيِّ المبيـــــــع، أو اســـــــ  لاكل، أو تغيـــــــِّ

 الاس  لا  تعل  ح  الغير.

 لم بالغبن مدة يم ن عي ا الرد.بعد الع  س وتال -ب

 الملا . عالمغبون في المبيع بعد علمل بالغبن تصر   تصرع -ج

 انتقالل 4/6

 ثة صاح  ال يار.ينتقل  يار الغبن هلى ور  لا 

 المعيار  هصدار  تاريلإ  .5

اع   1432اا رة  جمادة    26  لم.2011صير )مايو(   29هـ المو



 

 105 ا وقضاء البيع فقه

 

 ( 51المعيار الشرعي رقم ) 

 ات السلامة  يار 

 عوات الوصف   –تفرق الصفقة  –العي  

 ن  المعيار

 نطاق المعيار: .1

 رغو .  الصفقة، وعوات الوصف المار  يارات العي ، وتفريييتناول هءا المع

  يارات الفرو  لوجود معيار لكل م  ما.ولا يتناول  يارات الأمانة، أو 

 :(1) يار العي  .2

 تعريفل:  2/1

ور عيـ   فـي لـم يظهـر للمشـفر  في عسخ العقد، لظهـ  يار العي  هو ح  المشفر  

 عند التعاقد.

  روطل:    2/2

   في الفسخ ما يلي: حيشفرط لثبوت ال

لمــدثر هــو العقــد لــم يظهــر عنــد التعاقــد. والعيــ  ا هــور عيــ  مــدثر فــي محــل  2/2/1

ما تنق  بل عين المبيع نقصًا معتبرًا في العرع أو يفوت بـل غـر  صـحيح، أو يـدثر 

 ة المبيع.في قيم

  يم ن هزالة العي  هلا بكلفة.ألا   2/2/2

 بالعيـ    2/2/3
ً
رط علـم البـاغع ل فـي عنـد العقـد ولا يشـفاأن ي ون المشفر  جاهلا

 بل.

 

ــتند مشـــروعية1) ا عـــر غشـــة أيـــار العيـــ : حـــدي  عا  ( مسـ ا، عاســـتغلل ثـــم وجـــد بـــل عيبـــً  ابتـــا  غلامـــً
ً
ه ن رجـــلا دش

ج باللــمان" )أ رجــل ن" وفــي روايــة: "ال ــرا: "الغلة باللمالعي ، عقال الباغع: غلة عبد . عقال النيي با

ربل ضرعها لتبدو كثيــرة اللــين   بو داودأ ذا  هــر عيب ــا، وهــو عــإوالفرمء (، وحدي  المصراة، وهي الما ية اليي ي 

هــا بخيــار العيــ    مــن تم ــللبن، عللمشفر  ال يار بين همساكها، أو ردها مــع صــاقلة ا
ر
ر، وقــد أ ــءتر المــءاه  كل

 في المبيع.والأصل  السلامة 
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ــاغع قـــد ا ـــفرط البـــراءة مـــن أ 2/2/4 )بيـــع البـــراءة(. ولا ياـــوز  (1)العيـــو لا ي ـــون البـ

 ا فراط البراءة في ايجارة أو الاستصنا .

 نع المشفر .العي  ال في حدث بصألا ي ون   2/2/5

 ماال  يار العي :  2/3

يجارة، والقسـمة، مثل البيع، والصرع، وا  ،ماال  يار العي  المعاوضات المالية

 عو  )هبة الثوا (.ن المال بمقابل عيهي والهبة بشرط الوالصل  ع

 توقيتل:  2/4

المـــدة اليـــي الـــرد بموجـــ   يـــار العيـــ  بعـــد تســـلم المبيـــع و هـــور العيـــ  عيـــل ي ـــون ب

ا.يم ن عي
ً
  ا الفسخ عرع

بل  2/5  :(2)موج 

شفر  الـرد بعـد تسـلم هملائل. ورذا ا تار الم و التخيير بين عسخ العقد ورد المبيع، أ

بالتقاضــ ي أمــا هذا لــم يتســلمل وقــد علــم بالعيــ  قبــل ع عيــتم الــرد بالفراضــ ي أو المبيــ

نـد البـاغع، وللمشـفر  عالتسلم عإنل يح  لل الفسخ بإرادتل المنفردة وذلك بـإعلالم 

 بالفراض ي أو التقاض ي.
ً
 الرد اسفرداد الثمن كاملا

  روط الرد:  2/6

 فرط للرد ما يلي:شي

البـــــاغع ذلـــــك. ويســـــتح  الصـــــفقة، مـــــا لـــــم يـــــر  ألا يـــــدد  الـــــرد هلـــــى تفريـــــ   2/6/1

 المشفر  التعويض عن نقصان العي  )الأرش(.

 

عمــل الصــحابة رضــ ي الله عــ  م، عقــد قضــ   بــل عثمــان بمحلــر مــن  العيــو : ا ــفراط البــراءة مــن  ( مســتند1)

 (.2/34، جامع الأصول وصححلفي الموطأ والبي قي  مالكالصحابة. )أ رجل 

لــرد : أن ا-وهــو مــءه  الحنفيــة والشــاععية  –ايمســا  باميــع الــثمن لرد أو ( مستند كون موج  ال يار ا2)

ــا أنـــل لا يســـتح  مـــع لســـلامة د العيـــ  لفـــوات وصـــف احـــ   للمشـــفر  بوجـــو  الـــء  يقتلـــيل مطلـــ  العقـــد. وأمـ

ا(؛ عـــ  
ً
ــ ا )أر ـ

ــً ــا شـــ ي ن اايمســـا  عوضـ ــاغع لـــم يـــر   بـــزوال المبيـــع مـــن ء مـــن لأوصـــاع لا يقابلهـ الـــثمن، ولأن البـ

ــال الـــرد طلـــ  ا بأقـــل مـــنمل ـــل  ــي حـ ــل فـ ــى أن لـ ــة هلـ ــادل نقالـــثمن المســـم . وذهـــ  الحنابلـ ــا يعـ صـــان لأرش وهـــو مـ

  العي .
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ء لمبيـع المعيـ  وحينئــعـدلم حـدوث عيـ  جديـد لـدة المشـفر ، وعـدلم تلـف ا 2/6/2

البــاغع  ينحصــر حــ  المشــفر  فــي الرجــو  بنقصــان العيــ  ولــ س لــل الــرد هلا هذا قبــل

 بًا بالعي  الجديد.بأ ء المبيع معي

المبيــع، يفرتــ  علي ــا نقصــان الــثمن هذا كانــ  الزيــادة عــدلم حصــول زيــادة فــي  2/6/3

الزيـــــادة المتصـــــلة متصـــــلة غيـــــر متولـــــدة، مثـــــل البنـــــاء فـــــي الأر . ولا يمتنـــــع الـــــرد فـــــي 

جـــرة أتولـــدة مـــن الأصـــل أو الزيـــادة المنفصـــلة متولـــدة كانـــ  مثـــل أربـــا  الأســـهم و الم

 تولدة.المستغلات أو غير م

د بالعيـــ  يســـتح  المشـــفر  التعـــويض عـــن ليـــي يتعـــءر عي ـــا الـــر فـــي الحـــالات ا 2/6/4

 نقصان العي .

 موابع الرد:  2/7

 .2/2د  يمتنع الرد بتخلف أجد الشروط الواردة في البن

 :مسقطاتل  2/8

 يسقل  يار العي  بعد ثبوتل بأحد الأمور التالية:

 بل الرد أو دعع الأرش.قزوال العي     2/8/1

 ر صراحة.هسقاط المشفر  ال يا  2/8/2

 ضا بالعي  صراحة.الر   2/8/3

ــا، مثــــــــل  2/8/4 ا بــــــــإجراء التصــــــــرعات الدالــــــــة علــــــــى الرضــــــ
ً
ــا بالعيــــــــ  ضــــــــمن الرضــــــ

بـدون عـءر فـي ممارسـة  يـار العيـ   ع المعيـ  أو التـأ ر الاستمرار في اسـتعمال المبيـ

نتفــا  بــل، أو ه راجـــل ليــل أو اســـتغلالل أو الا عأو فــي رد المبيــع المعيــ  عـــن المتعــارع 

 العي . ل، وذلك بعد  هور  عن مل

 هتلاع المشفر  المبيع المعي .  2/8/5

 :(1) يار تفرق الصفقة .3

 

( وهــو لعيــ وعية  يار تفرق الصفقة أنل نو  من العيو  )و عض المدونات تدرجل في  يار اتند مشر ( مس1)

 (.3/83بيع. )الفتاوة الهندية الم يلزلم عند رد بعض
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 تعريفل:  3/1

م يتنـــاول ح ـــم العقـــد فــي عســـخ العقـــد هذا لـــ يــار تفـــرق الصـــفقة هـــو حـــ  المشـــفر  

 جميع المعقود عليل بحي  تفرق  الصفقة.

  رطل:  3/2

الصـــــــفقة هلـــــــى بمـــــــآل  قة ألا ي ـــــــون المشـــــــفر  عالمـــــــاشـــــــفرط فـــــــي  يـــــــار تفـــــــرق الصـــــــفي

 .(1)التفرق 

 من صور تفرق الصفقة اليي يث   عي ا  يار الفسخ: 3/3

ع عــــدلم هجــــازة الغيــــر بيــــع ملــــك الشــــ   وملــــك غيــــره، فــــي صــــفقة واحــــدة مــــ 3/3/1

 ـر ا البيع أو بيع الشريك محل الشركة في صفقة واحدة مع عدلم هجـازة الشـريك ا

 بيع حصتل.

 ور مالك لل غير العاقد.، بظهتحقاق جزء من المعقود عليلاس  3/3/2

هـــــــــلا  جـــــــــزء مـــــــــن المعقـــــــــود عليـــــــــل قبـــــــــل التســـــــــليم )القـــــــــبض الحقيقـــــــــي أو  3/3/3

 الح مي(.

اعر بعـــــض المســـــلم 3/3/4 الســـــلم )وينظـــــر المعيـــــار عيـــــل عنـــــد حلـــــول أجـــــل  عـــــدلم تـــــو

 (.5/8( بشأن السلم البند  10الشرعي رقم )

 :(2)بلجمو   3/4

ــين يث ــــ  بتفــــرق الصــــف ــاقي الفســــقة ال يــــار لصــــاحبل بــ خ وبــــين همســــا  الجــــزء البــ

ــاقي مــــــن  ــا  نقــــــ  لحــــــ  بالبــــ ــا لــــــم ي ــــــن هنــــ بحصــــــتل مــــــن الــــــثمن دون تعــــــويض مــــ

 الصفقة.

 :(1) يار عوات الوصف .4

 

قــع فــي عيــ  شــفر  بمــآل الصــفقة للتفــرق أن علمــل قرنيــة علــى الرضــا، علــم يلم علــم الم( مســتند ا ــفراط عــد1)

  في.

 أو همســا  الجــزء البــاقي بحصــتل مــن الــثمن لأن الــثمن ر تفرق ستند كون موج  ال يا( م2)
 
الصــفقة الفســخ

لأن لفائــ  مــن الصــفقة عقــد حصــل لــل العــو  ولا مزيــد عليــل؛ بــل الــة هذا حســم منــل مــا يقاكام عــن الصــفقة

 ن )العو ( قابل للمبيعين وانقسم علي ما.الثم
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 تعريفل:  4/1

و ح  المشفر  في عسخ العقد لتخلف وصف وارد في العقـد  يار عوات الوصف ه

 ارة من لون معين.ثل ا فراط أن ت ون السيمصراحة أو دلالة، 

 الوصف المعتبر:   روط  4/2

 أن ي ون الوصف مشروعًا.  4/2/1

ا ل س عيل غرر.  4/2/2
ً
 أن ي ون الوصف منلبط

أو زيـــــــادة  ر  أو زيـــــــادة ماليـــــــة،أن ي ـــــــون الوصـــــــف يتعلـــــــ  بـــــــل غـــــــر  المشـــــــف 4/2/3

 است ثاق، مثل أن ت ون السيارة أوتوماتيك.

مــــي( لقــــبض الحقيقــــي أو الح ف الوصــــف وقــــ  التســــليم )الــــأن ي ــــون تخ 4/2/4

ا بعده.ل
ً
  س طارئ

 موج   يار عوات الوصف:  4/3

هذا تخلــف الوصــف بالحــد الأدبــ  الــء  ينطبــ  عليــل عللمشــفر  حــ  الــرد،  4/3/1

 لزالم الباغع بالتعويض.باميع الثمن، دون هأو أ ء المبيع  

ن بحصـــة الوصـــف مـــن الـــثمن بـــأ هذا تعـــءر الـــرد عيرجـــع المشـــفر  علـــى البـــاغع 4/3/2

لم المبيع مع   بدونل ويرجع بالفرق.الوصف و يقوِّ

 توقيتل، وسقوطل:  4/4

 يار عوات الوصف على الفور بحس  العرع كخيار العي ، ويسقل بما يسـقل 

 (.2/8نظر البند  )ي (2)بل  يار العي 

 :(3)انتقالل  4/5

 

 تح   يار التدل س.أدرجل  مهور الفقهاء و علهمعوات الوصف أ ء بل ج ( مشروعية  يار 1)

أمـــا هذا  لـــرد،وهـــءا فـــي حـــال امتنـــا  ا لعيـــ ( مســـتند ثبـــوت العـــو  عـــن عـــوات الوصـــف أنـــل فـــي ح ـــم  يـــار ا2)

لأن الفائــــ  وصــــف والأوصــــاع لا يقابلهــــا شــــ يء مــــن ون أرش؛ رضــــ ي بايمســــا  عيأ ــــء المبيــــع باميــــع الــــثمن د

 الحالة.الثمن في هءه 

ال لــف ال ــاص أو العــالم هــو أنــل فــي ضــمن ملــك العــين. )عــتح القــدير  وت هلــىتقال هءا ال يار بالم( مستند ان3)

 (.6/19لرائ  حر ا، الب5/1345



 

 

 فقها وقضاء  البيع 110
 

  يار عوات الوصف ينتقل هلى ال لف ال اص أو العالم.

 هصدار المعيار: لإ تاري .5

اع   1434صفر   21  ا المعيار بتاريلإ صدر هء  لم.  2013يناير   4هـ المو

 

 ( 52المعيار الشرعي رقم ) 

  يارات الفرو  

 النقد  –التعيين  –الشرط  

 ن  المعيار

 ر:نطاق المعيا .1

تث ـــ  بـــإرادة ت الفـــرو  )الشـــرط والتعيـــين والنقـــد( اليـــي يتنـــاول هـــءا المعيـــار  يـــارا

 ين لمنحهم عرصة الفري .دالمتعاق

ة )العيــــــ ، وتفــــــرق الصــــــفقة، وعــــــوات الوصــــــف(، أو ولا يتنــــــاول  يــــــارات الســــــلام

  يارات الأمانة )التغرير، والتدل س، والغبن( لوجود معايير لها.

 :(1) يار الشرط .2

 يفل:تعر   2/1

لكلي مـا أو لطـرع ثالـ  بالا ـفراط لأحـد المتعاقـدين أو   يار الشرط هو: ح  يث ـ 

ــد أو عيبـــالتخي ــين هملـــاء العقـ ــة. ويحصـــر بـ ــدة معلومـ ــيغة ســـ ل  ـــلال مـ ل بكـــل صـ

 للفسخ مدة ال يار.
ً
 تدل على عدلم لزولم العقد وبقائل قابلا

  روطل:  2/2

 يشفرط لثبوت  يار الشرط:

 

 د  ي ـــ( مســـتن1)
 
ا: )هذا بايعـــ  ــً ة ثـــم أنـــ  بال يـــار ثلاثـــة عقـــل: لا ار الشـــرط حـــدي  حبـــان بـــن منقـــء مرعوعـ ــ  لابـ  ر

 حدي  حسن.رواه ابن حبان وهو  –أيالم( 

ط صالحًا للصيغة، وهو محصل المءاه  الأر عة )الفتاوة الهنديــة ار الشر ار كل ما يدل على  يمستند اعتب

ن: لا النـــوو : "ولـــ س هـــءا اللفـــ  )الـــوارد فـــي حـــدي  ابـــن حبــــا مـــالم، وغيرهمـــا(، قـــال اي 3/529ي ، المغه ـــ3/39

 (.9/210)المجمو  ر  علم المكلف   ا". ..( من قبيل التعبد، ولا هو من الأحكالم الشرعية المفف.بة لا 
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با ـفراطل قبلـل، أو اتفـ   في العقد، هلا هذا جـرة العـرعأن ي ون الا فراط   2/2/1

 ان على هلحاقل بالعقد.العاقد

وق ، كما لا يصـ  لا يص  ا فراطل دون تحديد تحديد مدة معلومة لل، ع  2/2/2

ــا لا  تحديــــده بوقــــ  ماهــــول مثــــل ا ــــفراط مراجعــــة  بيــــر دون تحديــــد زمــــن، أو بمــ

نـــة. ولا حـــدش لأقـــل مدتـــل أو ينلـــبل مثـــل ربطـــل بوقـــ  وصـــول مد ـــر مـــا لقيمـــة معي

 .(1)تعل  بمحل البيعكثرها هلا هذا  رج عن العرع الملأ

 .(2)مدة العقد  تصال مدة ال يار مع بدءا  2/2/3

اقع عليل ال يـار فـي العقـد هذا كـان لـل مشـمولات متعـددة تحدي  2/2/4 د المحل الو

 .2/8/3كما سيأتي في البند  

 .2/6بند  ليي بيع علي ا، مع مراعاة الأن يبق  محل ال يار على الصفة ا  2/2/5

 ماالل:  2/3

ة والحوالــــــة زمـــــة، مثــــــل البيـــــع وايجــــــار ر الشـــــرط فــــــي العقـــــود الماليــــــة اللا يث ـــــ   يــــــا

مة والوقـف. ولا يث ـ  فـي عقـد غيـر لازلم مثـل الوكالـة دون أجـر، ولا وال فالة والقس

 صرع(.عيما يشفرط عيل قبض رأي المال مثل )السلم( أو قبض البدلين مثل )ال

 موج  ال يار:  2/4

 ةهملــــــاء العقــــــد أو عســــــ ل  ــــــلال المــــــديث ــــــ  لصــــــاح  ال يــــــار الحــــــ  فــــــي  2/4/1

 عقد. لالها سقل ال يار ولزلم الالمحددة، عإن لم يفسخ 

 

الجهالـــة اليـــي  ســـبا ا ـــفراط توقيـــ   يـــار الشـــرط ألا ي ـــون ال يـــار غيـــر  المحـــدد المـــدةر ســـ بًا مـــن أ ( مســـتند1)

  ، وعلى ذلك جمهور الفقهاء.تناز تدد  لل

با ــرة. لعقــد: أن عــدلم الاتصــال ينــافي مقتضــ   العقــد وهــو حصــول صثــاره مل يــار با( مستند  ــرط اتصــال ا2)

 (.9/191مو  للنوو  ، المج5/300، بداغع الصنا   3/502)المغهي 

مــــا ياــــ  ل عيعقــــل، وعــــدلم صــــحة ا ــــفراط عائدتــــل تظهــــر عيــــلمســــتند ا ــــفراط وقــــو  ال يــــار فــــي عقــــد لازلم أن 

خلر بالقبض المشروط في   ي السلم.الصرع وفالقبض عيل؛ لأنل ي 
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يح  لصاح  ال يار تاربة محل ال يار، ولا يسقل حقـل فـي عسـخ العقـد   2/4/2

ا يخــرج عــن المشــروط هلا بت رارهـا دون حاجــة، أو بالتصــرع عيــل تصــرع المــلا  بمــ

 أو عن العرع.في العقد  

لبـاغع( بيـع للمشـفر ، والـثمن للم يار الشـرط تسـليم البـدلين ) ا لا يا  مع  2/4/3

ز التســـــــليم بالا تيـــــــار طواعيـــــــة، ولا يبطـــــــل ال يـــــــار بالتســـــــليم هلا بالا ـــــــفراط وياـــــــو 

والتســـلم هلا مـــع التصـــرع عيـــل بمـــا يـــدل علـــى قصـــد التمليـــك أو التملـــك. ورذا ســـلم 

 .(1)ول ول اسفرداد ما سلمل حدهما وامتنع اا ر لم يابر،أ

ولا يســـــقل  ال يــــار علـــــى مــــن يشــــفريل، ليحــــ  لصــــاح  ال يــــار عـــــر  محــــ 2/4/4

 ال يار هلا هذا  
ً
 .(2)تم البيع ععلا

 أثر ال يار على الملك:  2/5

هذا كــان ال يــار للعاقــدين كلي مــا أو للبــاغع وحــده لــم يخــرج المبيــع ولا الــثمن  2/5/1

 .(3)المشفر  ت الباغع دون تصرعات ملك صاحب ا وتنفء عيل تصرعا عن

، تقـل مـن البـاغع هلـى المشـفر  ر  وحـده عملـك المبيـع ينفهذا كان ال يـار للمشـ  2/5/2

 وتصرع المشفر  عيل هملاء للعقد.

هذا هلــك المبيــع بال يــار، والمبيــع فــي يــد البــاغع علــمانل عليــل، ورذا هلــك فــي  2/5/3

ــالثمن، ورذا يــــد المشــــفر  وال  ــار لــــل عيلــــمنل بــ ــد يــ ــيره أو هلــــك فــــي يــ المشــــفر  بتقصــ

ــم يمـــض ــاغع ولـ ــار للبـ ــفر  ب تعديـــل وال يـ ــمنل المشـ ــا هذا هلـــك البيـــع عيلـ ــة، أمـ القيمـ

و أو تقصير علا ضمان عليل.دون ت
 عدِّ

 

ء  هــو للا تيــار والفــرو  ال ــن التســليم عيــل مصــلحة ( مســتند جــواز تســليم البــدلين )وعــدلم وجــو  ذلــك( أ1)

 قصود ال يار.م

 بيعــ  لــى ملاءمــة الــثمن، أمــا هــو أنــل للتعــرع ع( مســتند عــدلم ســقوط ال يــار بعرضــل علــى مــن يشــفريل 2)
ً
ل ععــلا

 ال يار تصررع الملا .في محل   ع سقل؛ لأن ذلك دليل على الرضا حي  تصرشع

وهــو مــءه   -كمــا كــان – ء الملــك يــار للطــرعين هــو بقــالا يتغير هذا كــان ال ( مستند كون الملك للمبيع والثمن3)

ا للحنابلـــــة، وأمـــــا فــــي حـــــال ك ـــــ
ً
ه مـــــن هــــو  ما عمــــا جـــــاء فـــــي المعيـــــار ون ال يـــــار لأحـــــدهالحنفيــــة  لاعـــــ مـــــا تـــــمش ا تيـــــار 

 في معيار المرابحة.تطبيقات الاتااهات الم تلفة. وتنظر ال
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 ح م زيادة المبيع في مدة ال يار:  2/6

شــــاريع الزراعيــــة الزيــــادة المتصــــلة المتولــــدة مــــن الأصــــل، مثــــل الزيــــادة فــــي الم 2/6/1

ــار( أو  ــانتــــاج الموا)الثمــ لــــل  ر شــــ ي )الثــــروة الحيوانيــــة(، هــــي للمشــــفر  هذا كــــان ال يــ

 واء أمض   العقد ألم لم يملل.لباغع هذا كان ال يار لل سوأمض   العقد، وهي ل

الزيــادة المنفصــلة غيــر المتولــدة مــن الأصــل، مثــل تعــويض العيــ  الحاصــل  2/6/2

اء العقـد، نختـار هملـ في مدة ال يار هي للمشـفر  هنبالتس   من الغير على المبيع  

 أما هن ا تار الفسخ ع ي للباغع.

ض العيــ  الحاصــل تولــدة مــن الأصــل، مثــل تعــويلزيــادة المنفصــلة غيــر الما 2/6/3

بالتس   من الغير على المبيع في مدة ال يار هـي للمشـفر  هن ا تـار هملـاء العقـد، 

 أما هن ا تار الفسخ ع ي للباغع.

ــلة المتولـــــــــد 2/6/3 ، مثـــــــــل أربـــــــــا  الأســـــــــهم وأجـــــــــرة ة مـــــــــن الأصـــــــــلالزيـــــــــادة المنفصـــــــ

 المستغلات هي للباغع.

 سقوط ال يار:  2/7

 العقد.ذا انقل  مدة ال يار يلزلم ه  2/7/1

هذا استخدلم من لل ال يار حقل في الفسخ عينت ي العقد. ويشـفرط للفسـخ   2/7/2

 ولو دلالة عيلزلم العقد. علم الطرع اا ر بل، ورذا أمض   من لل  يار العقد  

 .دالمبيع قبل القبض الحقيقي أو الح مي عينت ي العق هذا هلك  2/7/3

 الشرط:من تطبيقات  يار    2/8

سة ال يار، باغعة كان  أو مشـفرية، للفـرو  فـي جـدوة بيـع أو ا فراط المدس  2/8/1

  راء السلعة أو عدمل.

المـوردين، تمهيـدًا لعرضـها ا فراط المدسسة ال يار عند  را  ا السلع من   2/8/2

غبـــوا أم ـــن ر دون الحصـــول مـــ  م علـــى وعـــد ملـــزلم بشـــرا  ا. عـــإذا لـــم يى عملا  ـــا علـــ

 لسلعة على الباغع.للمدسسة رد ا
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ــار فــــي جميــــع أو بعــــض صــــفقة واحــــدة، عــــإن كانــــ  ا 2/8/3 ــة ال يــ ــفراط المدسســ  ــ

ثــــل أعــــراد المبيــــع متفاوتــــة عياــــ  تعيــــين محــــل ال يــــار، ورن كانــــ  كلهــــا متماثلــــة م

 ن النسبة.القمح أو الأرز عيا  تعيي

محلــــل مــــع دعــــع الــــثمن بلا ياــــوز اســــتخدالم  يــــار الشــــرط بقصــــد الانتفــــا   2/8/4

 عن القر .غع بحي  ي ون حيلة لمقابل للبا

 لا ياوز استخدالم  يار الشرط لتان  تءبء  الأسعار  لال مدتل.  2/8/5

 :(1) يار النقد )دعع الثمن الحال( .3

 تعريفل:  3/1

ر للتم ن من الفسخ لعدلم دعـع الـثمن أو المدج النقد هو  يار يشفرطل الباغع يار  

 ث   هلا بالا فراط.الحالة في الموعد ولا ي  الحال أو الأجرة

 الل:ما  3/2

ياوز  يار النقد عيما لا يشفرط عيل قبض الثمن عنـد التعاقـد؛ عـلا ياـوز فـي عقـد 

 .(2)السلم، وعقد الصرع

 موجبل: 3/3

 الثمن  لال المدة المحددة.  خ العقد هذا لم يسدد المشفر  يح  للباغع عس

 انتقالل:  3/4

 .(3)دجر(وت صاحبل )الباغع أو المم يار النقد يسقل ب

 :(4) يار التعيين .4

 

المال يــــة حنفيــــة و حابة، وقــــد أ ــــء بــــل الالشــــرط، وصثــــار  عــــن الص ــــ( مســــتند مشــــروعيتل القيــــاي  علــــى  يــــار 1)

 هليـــل 
 
و مـــن المشــــفر  لموالحنابلـــة، ومـــن ح مــــة تشـــريعل الحاجــــة

لبــــاغع ، ولعرعـــة قدرتـــل علــــى النقـــدللفـــرو  لكــــلِّ

 فر .للتأكد من وصول الثمن للتحرز عن مماطلة المش

شفرط لل القبض كالصرع والسلم؛ أنل ينا (2)  في  رط صح  ما.مستند منعل عيما ي 

 صاحبل أنل هرادة ومش ئة، علا تنتقل هلى ال لف.د بموت  ستند سقوط  يار النق( م3)

وهــو  يــار  –لأنــل فــي معهــ  مــا ورد عيــل الشــر   شــرط؛ن القيــاي  علــى  يــار المســتند مشــروعية  يــار التعيــي( 4)

ا بل، وللحاجة هليل فــي حــال تــردد المشــفر  عيمــا يمل ــل عااز ه  –الشرط  
ً
دها، وقــد مــن أ ــياء لا بــد مــن أح ــلحاق

 هاء على ا تلاع في تصويره وماالل.ور الفقأ ء بل جمه
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 تعريفل:  4/1

 يـار التعيـين هــو حـ  المشــفر  فـي ا تيــار أحـد الأ ــياء اليـي وقــع العقـد علــى  4/1/1

 رط.واحد م  ا  لال مدة معلومة ويث   بالش

 يــــار أن ت ــــون الســــلع متماثلــــة، ولا يشــــفرط أن ت ـــــون لثبــــوت اللا يشــــفرط  4/1/2

 عيا  تحديد ثمن كل سلعة.ثلة، عإذا كان  مختلفة اأثمان ا متم

 يا  تحديد مدتل بما يتف  عليل العاقدان ولا حدش لأقلها أو أكثرها.  4/1/3

 موجبل:  4/2

ا  4/2/1
ً
علــى  يــار لا بأحــد الأ ــياء محــل ال يــار التعيــين ياعــل ثبــوت الملــك متعلقــ

ا عليــل و 
ً
لبــاقي أمانــة فــي يــده. االتعيــين، عــإذا تســلمها جميعهــا ي ــون أحــدها ملــمون

البيع عيل بثمنـل. ورذا هل ـ  جميعهـا وكانـ  أثمان ـا ذا هلك أحدها أو تعي  لزلم ور

مختلفة لزلم المشفر  جزء بسيي من ثمن كل واحد م  ا بقدر ما ا فراه، عـإذا كانـ  

 .(1)لى التعيين يلزمل ثل  ثمن كل واحد م  ادًا لا عثة وا فرة م  ا واحثلا 

ــار التعيــــين بســــ   الحــــهذا تلــــف م 4/2/2 عــــلا  بــــاغع وقــــبض المشــــفر  الأ ــــياءل  يــ

 يلمن المشفر .

هذا انقلـــ  المـــدة ولـــم يعـــين المشـــفر  عإنـــل يابـــر علـــى التعيـــين قلـــاء مـــا لـــم  4/2/3

 يخفر الباغع الفسخ.

ا لما تصرع عيل. ياء المالمشفر  في أحد الأ   هذا تصرع  4/2/4
ً
  ير عي ا اعتبر تعي ن

 انتقالل:  4/3

 .(2)في التعيين  ال يار بموتل، عيقولم مقاملعيين ينتقل لوارث صاح   ت يار ال

 أحكالم عامة في  يارات الفرو : .5

 .(1)لا ياوز بيع  يارات الفرو ، ولا تداولها  5/1

 

يـــ   العدالــة بـــين الطــرعين عيمـــا وتحقلـــمان والتلــف )الهــلا ( لـــ  بالملــك تطبيـــ   أحكــالم ال( مســتند مــا يتع1)

 لأ ياء محل ال يار.لف أحد ايلزلم من الثمن حال ت

 ( مستند انتقال ال يار هلى الوارث أ2)
ً
 ثابت
ً
عوجــ  علــى الــوارث  ال يــار؛ا ضــمن الأ ــياء محــل ن للموروث مالا

 أن يعين ما يختاره.
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 .(2)احد يارات الفرو  في عقد و ر من  ياوز الجمع بين  يارين أو أكث  5/2

 تاريلإ هصدار المعيار: .6

اع   1434ل  ا و  23صدر هءا المعيار بتاريلإ    لم.2013تمبر س   30هـ المو

 ( 54ار الشرعي رقم ) المعي

 عسخ العقود بالشرط 

 المعيارن  

 نطاق المعيار: .1

ل وموابعـل يتناول هءا المعيار ا فراط الفسـخ للعقـود الصـحيحة اللازمـة، وأسـباب

 وما يفرت  عليل من صثار.

ــاء مدتـــلو  ــاء العقـــد بان  ـ ــار حـــالات ان  ـ ط أو انفســـا ل لابعـــدالم  ـــر  ،لا يتنـــاول المعيـ

  رعي.

 ط:تعريف الفسخ بالشر  .2

بمقتضــــ    ــــرط فــــي العقــــد  (3)لــــلازلمالفســــخ بالشــــرط هــــو: هن ــــاء العقــــد الصــــحيح ا

 يعطي أحد الطرعين ح  الفسخ.

 صيغة ا فراط الفسخ: .3

 .(4)لف  الفسخط الفسخ بكل ما يدل عليل، ولا يتعين يص  ا فرا

 ح م ا فراط الفسخ: .4

 

 للتمول أو التداول.ة وملا تداولها؛ أن ا هرادجواز بيع  يارات الفرو  و  ( مستند عدلم1)
ا
 ش ئة ول س  محلا

 أثر البيع مبا رة. يارين أو أكثر؛ أنل لا تعار  بين مقتلاها الء  هو حصول    لجمع بين( مستند ا2)

يعتــل قابــل للفســخ مــن سخ( على العقود اللازمة أن العقد غير اللازلم هو بطباط )الف( مستند اقتصار ا فر 3)

 طرعين أو كلي ما.أحد ال

فــي العقــود بالمقاصــد والمعــابي، لا  "العبــرة د صــحة الفســخ بكــل مــا يــدل عليــل، عهــو القاعــدة الكليــة: مســتن( 4)

فــل الفقهــاء، والمهــم معنـــاه.  فســخ لفـــ قــول بعــض الفقهــاء: الاعــد المجلــة الكليـــة( و بالألفــال والمبــابي" )قو 
ش
أل

 .2/195ة القليوبي ) ر  الم  اج وحا ي
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تفــ  لأحــدهما فــي حــالات معينــة ي  ــفراط حــ  الفســخ لهمــا أو اياــوز للطــرعين  4/1

 الشر .علي ا في العقد لا تخالف أحكالم  

يصـــــــ  الفســـــــخ هذا اســـــــتوفى ســـــــ بل و ـــــــروطل وانتفـــــــ  الموابـــــــع ولا يصـــــــ  هذا  4/2

 وطل أو وجد مابع منل أو  الف الشر .تخلف س بل أو أحد  ر 

 :(1)س   الفسخ .5

 حققها.اليي ا فرط الفسخ عند ت  س   الح  في الفسخ تحق  هحدة الحالات

  روط صحة الفسخ: .6

 فرط للفسخ ما يلي: يش

 س بل وبقاء الس   هلى حين الفسخ.وجود    6/1

 انتفاء موابعل.  6/2

 .(2)س  العرعه عار من لل ح  الفسخ الطرع اا ر بالفسخ ح  6/3

 سخ حقل.ممارسة صاح  ح  الف  6/4

 :(3)موابع الفسخ .7

 تية:يمتنع الفسخ في الحالات اا

 آعة سماوية بعد قبلل.هلا  المبيع ب  7/1

ا، قبل القبض أو بعده.تس   المشفر  في هلا  محل ا  7/2
ً
 لعقد مطلق

  التصــرع الناقــل للملــك الــء  يتعلــ  بــل حــ  الغيــر، كمــا لــو تصــرع المشـــفر  7/3

 بيع هلى ملك الغير.ب يع محل العقد أو هبتل، وانتقل الم

 عقد لممارسة الفسخ.لان  اء المدة المحددة في ا  7/4

 

ا، وأن افســخ ند ا ــفراط وجــود ســ   ال( مســت1)   لأصــل ترت ــأن الفســخ  ــلاع الأصــل الــء  هــو اللــزولم غالبــً

 (.2/189، والقليو ي 3/296خ. )الفروق للقرافي المس بات على الأسبا  ولابد من بقاء الس   هلى حين الفس

ا للجمهــور؛ أ ي حنيفة ومحمد بن الحســن ( مستند ا فراط ه عار الطرع اا ر بالفسخ أنل مءه  2)
ً
 لاعــ

 .م بالفسخار عيل درء اللرر عن الطرع اا ر هذا تصرع غير عالي علأن ا

د ا بالعق ــأو الدلالة على الرضكان العقد في بعلها، ( مستند موابع الفسخ الأر عة أن ا ترجع هلى ا تلال أر 3)

 فسخ.أ  الزوال الح مي لمحل ال بالتصرع، وللدلالة ح م الصريح، أو لان  اء العقد،
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 :(1)الفسخ أثر  .8

هلا أن النمــاء المتصــل يتبــع الأصــل وأمــا العقــد مــن حــين الفســخ  الفســخ يرعــع ح ــم

 ــع النمــاء المنفصــل مــن حــين العقــد هلــى الفســخ قبــل قــبض المشــفر  عهــو للبــاغع، و 

 قبض المشفر  هو للمشفر .

 :(2)فسخ بعد ثبوت الح  عيلهسقاط ال .9

لا يتاـــدد ضـــرره ســـقل حقـــل عيــل وكـــان ســـ بل ممــا  هذا أســقل مـــن لـــل حــ  الفســـخ

الفســخ ممــا يتاــدد ضــرره أو يــدولم عــلا يســقل حــ  خ. أمــا هذا كــان ســ   حــ  الفســ

 الفســــخ، مثــــل مــــا لــــو تعطلــــ  العــــين المــــدجرة عأســــقل المســــتأجر حقــــل فــــي الفســــخ

 لل ح  الفسخ.وأصل  العين ثم تعطل  مرة أ رة عإن  

 :(3)التعويض عن الفسخ .10

د ي عقــــــد البيــــــع، أمــــــا فــــــي العقــــــو راط العــــــو  لفســــــخ العقــــــد فــــــفلا ياــــــوز ا ــــــ 10/1

متفــ  علي ــا، مثــل ايجــارة، والاستصــنا ، والحوالــة، والمزارعــة،  المســتمرة هلــى مــدة

طرعين عن المـدة الباقيـة بعـو  والمغارسة، والوكالة، عإنل ياوز أن يتنازل أحد ال

 يل في حينل.متف  عل

 

والحنابلــــة، لشــــاععية وكونــــل يرعــــع العقــــد مــــن حــــين الفســــخ هــــو الأصــــ  مــــن مــــءه  افســــخ ( مســــتند أثــــر ال1)

 وبالفسخ يرتفع الملك في البيع.

 )محل العق ــهءا بالنسبة لل
ً
ء المنفصــل(، مــن حــين العقــد هلــى الفســخ قبــل )النمــا د( أمــا زوائــد المبيــعمبيع مثلا

ــفر  ــاغع؛ لأن الملــــك يقــــبض المشــ ــي للبــ ــاغع مــــع الف  ع ــ ــى البــ ــل )ابــــن عابــــدين ســــخ أعــــود علــ ، ون ايــــة 4/108و قبيلــ

 قبض المشفر  ع ي لل. أما بعد (3/434المحتاج  

 .2/151لقواعد ور في اره الزركش ي في المنثهسقاط الفسخ هو ما قر بشأن   9( مستند ما جاء في الفقرة 2)

ا وياــ  ســخ قيــاي ذلـــك علــى ايقالــة؛ ( مســتند عــدلم جــواز ا ـــفراط العــو  للف3)
ً
تم أن ت ـــحيــ  تعتبـــر عســ 

نــازل عــن بعــض الحقــوق بمقابــل، مثــل حــ  الشــفعة منــع الت بالفرادِّ دون زيــادة أو نقصــان. وكــءلك مــا تقــرر مــن

 والتحجير.

وايجـــارة أن المتنــازل يملـــك منفعــة يحـــ  لــل المقابـــل  لمســتمرةالباقيـــة مــن العقـــود اند التنــازل عـــن المــدد ومســت

 ن التنازل ع  ا.ع

ايير مــن المع ــ اء عــن كــل تطبيــ  فــي المعيــار ال ــاص بــل، لأن ــا مســتمدةمــا ج ــطبيقات للفسخ بالشــرط،  مستند الت

 السابقة.
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 يستثه  مما سب  الظروع الطارئة.  10/2

 تطبيقات الفسخ بالشرط:  نم .11

ت الائتمانيـــة وذلـــك فـــي حـــالات اتفاقيـــات التســهيلا  يصــ  ا ـــفراط الفســـخ فـــي 11/1

أو بمخالفـــة  –قبـــل وقوعــل  –اي فــاق اليــي تتعلـــ  بــالملاءة، أو بـــالتعر  للإعــلاي 

 يد للعقد. رط مق

يح  لل عند كل عفرة جديدة من عقـد ايجـارة هضـاعة   هذا ا فرط المدجر أنل  11/2

ــا ت ر أجــــــ  يانة أو التــــــأمين أو بــــــده عــــــن الففــــــرة الســــــابقة للصــــــة ت ميليــــــة لتغطيــــــة مــــ

ضرائ  المل ية، ورعض المستأجر قبول ذلك عإنل يح  للمدجر عسـخ العقـد ورذا 

اء عللمــدجر مطالبتـل بتنفيــء ذلـك علــى كـان هنــا  تعهـد ســاب  مـن المســتأجر بالشـر 

 ء.الا تلاع الأجرة الت ميلية لهءه الففرة هلى ثمن الشر أ

ــى المـــــدين حلـــــول الأيحـــــ  للـــــدائن أن  11/3 الفســـــخ، أو قســـــاط، وحـــــ  يشـــــفرط علـــ

 أحدهما في حال المماطلة في سداد قسطين أو أكثر مع كونل مليئًا بعد ه عاره.

ا ص ـــر هذا ا ـــفراط البـــاغع تقـــديم الم 11/4
ً
 أو ضـــمان

ً
ا أو كفـــيلا

ً
ولـــم يقدمـــل شـــفر  رهنـــ

 المشفر  عيح  للباغع عسخ العقد.

انـــــة ة، أو الأم يـــــارات الفـــــرو ، أو الســـــلام ت الفســـــخ المقـــــررة فـــــي بعـــــضحــــالا  11/5

 تنظر المعايير الشرعية الصادرة بشأن هءه ال يارات.

 تاريلإ هصدار المعيار: .12

ـــ الم1435محــــرلم  15صــــدر هــــءا المعيــــار بتــــاريلإ  اعــــ  هــ تشــــرين الثــــابي )نــــوعمبر(  8و

 .لم2014
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 ح م البيعتين في بيعة  في ايجماعات المروية فيما ورد  −

هلى  بقوا على  تفا ي يع السلعة بعشرة نقدا و عشرين  البيعتين في بيعة بأن  طلان 

سل بعتك  يقول:  أو  تحديد،  دون  ويتفرقا  ت يعسنة،  أن  على  أو عهي  يي  سلعتك 

ال يقول:   بدينارين، ويتفرقا دون تحديد.ثو   بعتك هءا  الثو   أو هءا  و  أ بدينار 

الت  هءا  من  الصا   ا  مر بعتك  من  الصاعين  أو  بدينار بدينار  اا ر  هءه    لتمر 

، والأمثلة من  412/ 9نقل ايجما  على أصل المسألة النوو  في المجمو     .السلعة

 عة.عن بيعتين في بين ي كلالم  را  الحدي  المرو  في ال

  الشروط في البيعي  ات المروية فايجماع  −

لزولم  رو ا (1 عدلم  على  العتفقوا  لزولم  بعد  العاقدين  ايجما     .قدط  مرات  

 . 155ص 

من   (2 كان  ما  ا فراط  على جواز  العقداتفقوا  لل،  مقتض    أثر  لا  وا فراطها   ،

مثل:   التأكيد،  با   من  وا فراطها  العقد،  مقتض    من  وجواز  التسلأن ا  ليم 

تتعل     ط، وجواز أن ي ون الشر 4/226عيهي  دة القار  للالتصرع في المبيع. عم

  ، 6/323هادة، المغهي  ل يار والرهن وال فيل والش صلحة العاقدين كالأجل وابل م

ا فراط صفة لبن  أو  ذات  الدابة  ت ون  كأن  البيع  في  ،  6/238المغهي    .مقصودة 

الفتاوة  9/447المجمو    التقابض   .29/132، مامو   في ذلك: ا فراط    ويد ل 

 الرد بالعي  أو الرجو  بالعهدة.  في الحال أو 

بي (3 ا فرالا  لاع  جواز  في  العلماء  مصلحن  بل  تتعل   مما  ة ط  رطين 

 .(1) العاقدين كالأجل و يار الشرط ول فيل والشهادة، أو ا فراط صفة في المبيع 

 

 .6/323غهي الم، 9/363المجمو   4/373مواه  الجليل   5/171بداغع الصناغع   (1)
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نعل من التصرع في  كم اتفقوا على بطلان الشرط الء  ينافي مقصود العقد (4

اوة  مامو  الفت   ، 6/485صرع في المبيع. الاستءكار  شفر  من الت الثمن ومنع الم 

29/156 . 

حيوان المبيع المعين هلى أجل لا يدمن  منع ا فراط تأ ير تسليم الاتفقوا على   (5

  .6/455هلاكها قبلل، كا فراط تسليم الحيوان بعد  هر. الاستءكار 

في   (6 ا فرط  من  أن  على  ياو اتفقوا  لا  عإنل  تحل  لا  م  ا.  البيع  روطا  ش يء  ز 

البخار    صحيح  على  بطال  ابن  ويشمل6/293 ر   الله   ،  ن    بما  الأمر    ذلك 

بل،   أمر  عما  والن ي  الفتاوة  عنل،  مامو   أحلل،  ما  وتحريم  حرمل  ما  وتحليل 

 ، مثل أن يشفرط في بيع الجارية أن تتقن صناعة ال مر.31/28

 . 9/446. المجمو  الولاء عند بيع العبد أو الأمة  طلان ا فراطباتفقوا على  (7

لمغهي  ، ا1/302القر . ايعصا   ط السلف أو  اتفقوا على بطلان البيع بشر  (8

6/334  

اعل الباغع العربون من ثمن سلعتل هن تم البيع، ورلا  يواز هن  اتفقوا على ج (9

 . 24/179رده. التمهيد 
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 دفي الشروط في العقو ما ورد 

 :  الشروط في عقد البيع −
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 [  32[ ]المعارج: 8]المدمنون:  ال

 -لم  صلى الله عليل وس  -أن رسول الله    -ل   عنرض ي الله  -و بن عوع المزبي  عن عمر 

مون الصل  جائز بين المسلمين, هلا صلحا حرلم حلالا أو أحل حراما، والمسل  -قال:  

حر على   هلا  رطا  حراما  روطهم,  أحل  أو  حلالا  ماجل    -لم  وابن  داود  أبو  رواه 

وصححل راوي  .(1)   والفرمء   لأن  عليل;  عمر وأن روا  بن  الله  عبد  بن  كثير  بن ل    و 

وقد صححل ابن حبان من حدي  أ ي    عوع ضعيف. وكأنل اعتبره ب ثرة طرقل.

هريرة   أ ي  حدي   من  الحاكم  وأ رجل  على  رطهماهريرة  لل    وقال:  وأ رج 

في "هر ادهالحاكم   ابن كثير  أبا    "اهدين عن أبس وعاغشة، وذكر الحاع   أن 

 البلو  .(2) بإسناد حسن روة الحدي  عن أ ي هريرةداود  

 

قم و ايرواء بــر -رحمــل الله  –(، وقــال: "هــءا حــدي  حســن صــحيح ". وصــححل الألبــابي 1352رقــم ) (الســنن1)

 (بمامو  طرقل.1303)

 (.3594اود )لهما رواه أبو د، ومن قب(، ورواه ابن الجارود، والحاكم1199رواه ابن حبان )(2)
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عاو   رض عن  قال:  غشة  وسلم  عليل  الله  صلى  الله  رسول  عن  ع  ا،  الله  ي 

الح  اع   و ما  عند  روطهم  ما"»المسلمون  رواية:  من    وفي  الح   اع   و

 . (1)ره  أ رجل الحاكم وغي"كذل

صلى    -رسول الله  قال: »كت  لي    -رض ي الله عنل    –  وعن العداء بن  الد بن هوذة

عل وسلم  الله  ا   -يل  ما  هءا  اكتابا  رسول الله  فرة  محمد  من  بن  الد    -لعداء 

وسلم   عليل  الله  ع  -صلى  منل  أو ا فرة  بيع    بدا  ولا  بثة  غايلة  ولا  داء  لا  أمة 

بن ماجل والفرمء  وقال: هءا حدي  حسن غري ،  ، رواه ا  (2)لمسلم  المسلم على ا

 .(3) وعلقل البخار  وأ رجل أيلا ابن الجارود  

مثل المسلمين "صلى الله عليل وسلم:  لنيي  عن ا  ،  -رض ي الله عنل    – ي مو    عن أ

والي ود والنصارة، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون لل عملا هلى الليل، ععملوا 

لنا هلى أجر ، عاستأجر ص رين، عقال: أكملوا   ال  ار عقالوا: لا   هلى نصف حاجة 

ا:  كان حين صلاة العصر، قالو   ء   رط ، ععملوا حي  هذابقية يوم م ول م ال

ع  لك قوما،  عاستأجر  عملنا،  الشمس،  ما  غاب   حي   يومهم  بقية  عملوا 

 .(4) "واست ملوا أجر الفريقين 

 

 –( كلهم عن عاغشــة 2893قطهي )( والدار 14435 برة )( والبي قي في ال2310( رواه الحاكم في مستدركل )1)

ــا  ( وقـــال الحـــاع  فـــي 1303) أحمـــد )ايرواء بـــرقمالم وعيـــل العزيـــز البالســـ   الجـــزرة ا  مـــل ايم ـــ -رضـــ ي الله ع  ـ

( 2105( والبي قــــي فــــي الصــــغرة )1001( و )637) واه ابــــن الجــــاروده ".. ور (: "ورســــناده وا3/23"التل ــــي  ")
( عـــن ابـــن 5408. ورواه البـــاار )-رضـــ ي الله عنـــل  –ريـــرة ن أ ـــي ه( ع ـــ4039ع  اييمـــان )( و  ـــ11429وال بـــرة )

( وقال: "محمــد بــن الحــارث , قــال ابــن معــين 375)ص فاء ل العقيلى فى "اللع رج، وأ-رض ي الله عنل   –عمر  

 وة بإسناد أصل  من هءا , بخلاع هءا اللف  ".م قال: "وهءا ير بش  ء "ث ل س
الـــدال. قولــل: »لا داء"أ  الـــداء الـــء  لـــم يطلـــع عليـــل. قولـــل: وتشـــديد بفتح العـــين المهملـــة قولــل: »العـــداء"(2)

لمعجمــة تــال بحيلــة يســل    ــا مالــل. قولــل: »ولا  بثــة، ب ســر ان يحايبــاق، وقيــل المــراد أالمــراد »وغايلــة"قيل 

لم الدنيــة، وقيــل الحــرا وحــدة بعــدها مثلثــة، قيــل المــراد: الأ ــلاق ال ب ثــة كابــاق، وقيــل هــيبلــمها وســ ون المو 

 غير ذلك.وقيل 
ــل الب(، وع1028(، ابـــــن الجـــــارود )1216(، الفرمـــــء  )2251ابـــــن ماجـــــل )(3) بـــــين ( بـــــا  هذا 2/731خـــــار  )لقـــ

( وتنظــر 18/12ي في "ال بير")(، والطبراب5/328بي قي )(، وال3/77البيعان ولم ي تما ونصحا، و الدارقطهي )

 .3/218طرقل في تغلي  التعلي  

 (.558رواه البخار  ) (4)
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 صحة ا فراط الأجل في الثمن: −

اقال   ير  
 
﴿يٰأ    تعالى: 

 
ع ما   س  م  لو 

ج 
 
أ لىٰ  هر ينو 

د  بر م 
 
نت داي 

 
ت ذا  هر نوا 

ءام  ءين  
ش
﴾  ال بوه 

 
اكت

 [.  282]البقرة: 

 ا فراط صفات في المبيع  −

ن تعا قالو 
 
 أ
ِّ
لا م﴾ ]النساء: لى: ﴿﴿هر

 
ن  را و مر

 
ن ت  ع 

ً
ة اٰر   تر

 
 ون
 
 [  29ت

 المبيع   معمعلومة  أ ياء ما ورد في صحة ا فراط  −

ابن ع  -عمر    وعن  النيي  -مارض ي الله  عن  وسلم    -,  عليل  من   -قال:    -صلى الله 

بتا ، ومن  ط المع الء  باعها, هلا أن يشفر , عثمر  ا للباغ  (1)دبر  ابتا  نخلا بعد أن ت

باعل للء   عمالل  مال  ولل  عبدا  المبتا   ابتا   يشفرط  أن  عليل  (2) هلا  متف    .(3)  .

 العمدة، البلو  

بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليل    ،  -رض ي الله عنل    –عن جابر  يقول: 

 .(4) "المبتا   باغع، هلا أن يشفرطلل للمن با  عبدا ولل مال، عما"وسلم: 

من با  عبدا , ولل مال عمالل للباغع هلا أن يشفرط  " عنل قال:  الله  عن علي رض ي

قد أبرت عثمر  ا   المبتا  , قض   بل رسول الله صلى الله عليل وسلم , ومن با  نخلا 

 .(5)"لباغع هلا أن يشفرط المبتا   ل

الصام   بن  عبادة  عنل  –وعن  النيي    -  رض ي الله  وسلم    صلى الله   -»أن    -عليل 

أبرها، هلا أن يشفرط المبتا  وقض   أن مال المملو  لمن  لمن    لنخلقض   أن ثمر ا

 

اه  ــــ  طلــــع النخلــــة والتلقـــيح ومعن ــــ: قولــــل: »بعـــد أن تــــدبر، التــــأبير التشــــقي  -رحمــــل الله  –ل الربــــاعي ( قـــا1)
أن يــدبره أحــد بــل لــو تــأبر فرط فــي التــأبير ": لا يش ــيــءر عي ــا شــ يء مــن طلــع النخلــة الــءكر، وقــال فــي "الفــتحثــ  لالأن

 لين بل.بنفسل، لم يختلف الح م عند جميع القائ

 بتا : المشفر .ح . الم(أبرت: لق2)

(، 7/297)اغي (، النس ــ1244الفرمــء  ) (،3433داود ) (، أبــو 1543(، مســلم )2567، 2090(رواه البخــار  )3)
 (.4923بن حبان )(، وا2/617الك )(، وم102،  82، 54،  9، 2/6(، أحمد )2211ابن ماجل )

( وأ رجــل أبــو داود 2139علــى )وأبــو ي 14/226و 7/112( وأ رجــل ابــن أ ــي  ــ بة 14214( أ رجــل أحمــد )4)

 ( وعيل راو مب م، والحدي  صحيح المفن.3435)

 يل انقطا .( وع10771ي قي في ال برة )( رواه الب5)
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الم"باعل هلا أن يشفرط المبتا   وفي    (1) سند  رواه ابن ماجل وعبد الله بن أحمد في 

 . (2) ه انقطا  هسناد

 ما ورد في ا فراط أن ي ون سداد الثمن هلى الم سرة  −

 ذو    قال
 
ن كان رر

لىٰ  تعالى: ﴿و   هر
 
ة ر  ظر
 
ن
 
ةو ع سر 

ةو م  س  ع  م  ر 
 
نت
 
ن ك م هر

 
 
 
ير  ل
 
قوا   دش ص 

 
ن ت
 
أ  و 

﴾ ]البقرة: 
 
مون
 
عل
 
 [  280ت

كان على رسول الله  -رض ي الله ع  ا-وعن عاغشة   و -  قال :    -سلمصلى الله عليل 

غليظان، بردان قطريان غليظان  شنان. عقل : يا رسول الله هن ثوبيك  شنان 

من الشالم، علو بعث  هليل   ل بز دلم ليثقلان عليك، ورن علانا ق  ورنك ترش  عي ما

رسول الله   هليل  عأرسل  م سرة،  هلى  بنس ئة  ثوبين  منل  عليل -عأ ءت  صلى الله 

م علم   قد  عقال:  يريدوسلم.  ؛  محمد  يريد  عي ا،    ا  ويمطلهي  بثو ي،  يءه   أن 

صلى الله عليل -ي  عأ بره عقال الني  -وسلم  صلى الله عليل-عأت  الرسول هلى النيي  

ق-وسلم كء:  قد  ل مانة   .  وصداهم  أتقاهم  ،  أبي  علموا  النساغي    –د  رواه 

 البلو   .(3) والفرمء  وأ رجل الحاكم، والبي قي, ورجالل ثقات 

 نفعة معلومة في المبيع رد في صحة ا فراط م ما و  −

ا. عأراد  كان يسير على جمل لل أعيأنل    -;  -رض ي الله ع  ما-عن جابر بن عبد الله  

ع قال:  يس بل.  النيي  لحقهأن  لي, وضربل، عسار    -صلى الله عليل وسلم    -ي  عدعا 

لم يسر مثلل, قال:   بوقية  "سيرا  ثم قال:"بعنيل  بوقية,  عبعتل  "بعنيل  "  قل : لا. 

بلغ  أت تل بالجمل, عنقدبي ثمنل, ثم رجع     هلى أهلي, علما  (4)نلوا فرط  حملا 

 

 (.5/326أبيل ) في مسند (، وعبد الله بن أحمد2213(ابن ماجل )1)

بعــدما ابتــا ،  ا أبرتــل، عقــال: المبتــا : أن ــ(قــال فــي "التل ــي ": ورو  »أن رجــلا ابتــا  نخــلا مــن ص ــر وا تلفــا2)

ــا هلـــى ر  ــا أبرتـــل قبـــل البيـــع، عتحاكمـ ــاغع: أنـ ــال البـ ــل -ســـول الله وقـ ــلم صـ ــ   ب ـــعق -ى الله عليـــل وسـ الثمرة لمـــن أبـــر ضـ

ــي فـــي "المعرعـــة") ــا، رواه البي قـ ععي مـــن مرســـل عطـــاء وعـــزاه ابـــن الطـــلا  فـــي ( مـــن طريـــ  الشـــا4/318( )3م  مـ
 نت  .عمر، ا  صيلي مسندا عن ابن"الأحكالم"هلى "الدلائل"ل

 (،.24 - 23 / 2( والحاكم )1213(، والفرمء  )294/  7(رواه النساغي )3)

اء حملانــل، بلــم الح ــقولــل: » : قولل: »أعيا، ايعياء التع  والعجز عن الســير.- الله رحمل  –قال الرباعي    (4)

 المهملة: أ  الحمل عليل.
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أثر . عقال:  عأرس في  لك ودراهمك ء جما ء جملك?    (1) ي ماكستك  أتراب" ل 
وفي رواية العمدة والبلو ،  .(4) متف  عليل , وهءا السياق لمسلم    -  (3). عهو لك  (2)

ل: قد  ه  عهو لك   ا، قان لرجل علي أوقية ذلمسلم أيلا قال: »بعنيل، قل : عإ

: أعطل  لبلال  -الله عليل وسلم    صلى  -أ ءتل علما قدم  المدينة قال رسول الله  

 : عأعطابي أوقية من ذه  وزادبي قيراطا،. قال أوقية من ذه  وزده،

سفينة  عنل    –عن  الله  أعتقك   ،  -رض ي  عقال :  سلمة  لألم  مملوكا  كن   قال: 

الله عليل وسلم ما عش  عقل : »ورن خدلم رسول الله صلى  وأ فرط عليك أن ت

ش  عأعتقتهي، صلى الله عليل وسلم ما ع لم تشفرطي علي ما عارق  رسول الله  

 .(5) "وا فرط  علي

 ا فراط الرهن 

دو  ار
 
م ت
 
ل رو و 
 
ف لىٰ س  م ع 

 
نت
 
ن ك رر
﴾ ]البقرة:  قال تعالى: ﴿و 

 
ة
 
قبوض ررهٰن  م 

 
بًا ع   283ا كاتر

 . ن في با  التوث : عأقالم الره1/634  [. قال الجصاص

 ما ورد في بطلان ا فراط غل  الرهن  −

 

لفوقيـــــــة: أ  تظنهـــــــي. قولـــــــل: »ماكســـــــتك، ثنـــــــاة الـــــــل: »أترابـــــــي، بلـــــــم الم: قو -رحمـــــــل الله  –( قـــــــال الربـــــــاعي 1)

   من الثمن.المماكسة هي المكالمة في النق
رط، وا تلــف ن بيــع و  ــ: وقد عار  هــءا الحــدي  حــدي  الن ــي عــن الثنيــا وع ــ- الله رحمل –( قال الرباعي 2)

لمــ  ، عقــد عن يعلــم ذلــك وهــءا منــللجمــع بي  مــا، عقيــل لأحمــد يصــ  الشــرط وحــدي  بيــع الثنيــا عيــل هلا أفــي ا

ر لشــرط المجهــول وهــءا أ ه ــال أنــل أراد االثنيا عص  البيع وحــدي  الن ــي عــن بيــع و ــرط عيــل مقــال مــع احتم ــ
 قوال اقتصرت في هءا الم تصر عليل.الأ 

ي ة: أعيا: تعــ . يســ بل: يطلقــل علــى وجهــل. حملانــل هلــى أهلــي: أ  حمل ــفي العمد -الله رحمل  – (قال المقد  ي 3)

 . ماكستك: المماكسة المكالمة لطل  النق  في الثمن.أتظنهي   هلى أهلي. أترابي: 

 (. 1224، 1223،  1222، 3/1221ورواه مسلم )(. 2805،  2569،  2185ولا، )( مط2861(رواه البخار  )4)
ــي ال بــــــرة )2526( وابــــــن ماجــــــل )5/221)( وأحمــــــد 3932د )أبــــــو داو  ( رواه5) ( والحــــــاكم 4976( والنســــــاغي فــــ

اعقل 2849)  (.1752وحنل الألبابي في ايرواء )الءهيي ( وصححل وو

دة، وتمــيم بــا  داره وا ـــفرط ها م ــمــن عثمــان وا ــفرط ســـ نا أن صــهيبا بـــا  داره 4/547وروة ابــن أ ــي  ــ بة 

 س ناها حياتل.
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»لا يغل  ال:  ق  -صلى الله عليل وسلم    -  أن النيي  -رض ي الله عنل    -عن أ ي هريرة  و 

الشاععي    (1) الرهن   رواه  غرمل،  وعليل  غنمل  لل  رهنل  الء   صاحبل  من 

م وقال: صحيح على  والدارقطهي وقال: هءا هسناد حسن متصل، وأ رجل الحاك

"صحيحل  في  حبان  وابن  البي قي  وأ رجل  الشيخين،  ابن  (2)"رط  وأ رجل   ،

هرسالل عن سعيد    قطهي  أبو داود والباار والدار من طري  أ رة، وصح  (3) ل  ماج

المرالم "بلو   في  وقال  المس  ،  داود  بن  أ ي  عند  المحفول  أن  هلا  ثقات  رجالل   :"

 البلو  وغيره هرسالل. 

 ا فراط ال يار: ما ورد في   −

ن  كا  -صلى الله عليل وسلم    -»أن رجلا على عهد النيي    :   -رض ي الله عنل    –أبس عن  

عقد في  وكان  عأت ي تا   ضعف،  عقلل  في  يعهي  النيي  أه   تل  عليل   -لل  الله  صلى 

رسول   -وسلم   يا  عقدتل ضعف،   عقالوا:  وفي  ي تا   عإنل  علان  على  ا جر  الله! 

نيي الله يا  وقال:  ون اه  على عدعاه  أصبر  لا  هبي  تار       غير  كن   هن  عقال:  البيع، 

 .(4)ة وصححل الفرمء  ل مسللبيع، عقل: ها وها ولا  لابة، رواه ا

عمرو  ابن  ع  –عن  لرسول الله    -نل  رض ي الله  رجل  »ذكر  عليل   -قال:  صلى الله 

عليل    -وسلم   متف   لا  لابة،  عقل:  بايع ،  من  عقال:  البيو ،  في  يخد   أنل 
 البلو  .(5)

 

لمــر  ن في "تفسيره": هن من رهن الرهن وعيل علل عما رهــن عيــل عيقــول ا - رحمل الله –الك ايمالم م( قال  1)

ل النيــي الأجــل، وهــو الــء  ن ــ  عن ــ ى أجل كءا عهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم صتك هلــىبحقي هلهن لم تأتهي 

 (.2/728"الموطأ") عهو لل. علا يص  عإن جاء بل صاحبل بما عيل بعد الأجل -سلم يل و صلى الله عل -
ــان ) (، ابـــــــن6/39البي قـــــــي )(، 58، 2/51(، الحـــــــاكم )3/33(، الـــــــدارقطهي )1/148(الشـــــــاععي )2) ( 5934حبـــــ

 (.187مرعوعا، ورواه مرسلا أبو داود في "المراسيل ")

 .(2441(ابن ماجل )3)

 (.3/217حمد )(، أ2354(، ابن ماجل )1250(، الفرمء  )7/252ساغي )الن (،3501أبو داود )(4)
(، 116، 107، 84، 80، 72، 61، 2/44(، أحمــد )1533(، مسلم )6563، 2283،  2276،  2011)  البخار  (5)

 (1368وطــــأ")(، وايمــــالم مالــــك فــــي "الم7/252والنســــاغي )(، 3500(، وأ ــــي داود )433، 11/432بــــان )و ابــــن ح

ــي روايـــة مســـلم: "عك ـــ2407)ار  وزاد البخ ـــ ابـــة ". والرجـــل ايع يقـــول: لا  يان هذا ب ـــ(: "عكـــان الرجـــل يقولـــل ". وفـ

 (.567لجارود )ة ابن افي لسانل، كما رواي هو: حبان بن منقء الأنصار ، وكان يقول ذلك للثغة
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»أن منقءا سفع في رأسل في الجاهلية مأمومة    :   -الله عنل    رض ي   –  وعن ابن عمر 
ل  (1) صلى الله    -  الله  في البيع، عقال لل رسول  سانل، عكان هذا بايع يخدعخبل  

ر ثلاثا، قال ابن عمر: عسمعتل  : بايع وقل: لا  لابة، ثم أن  بال يا-عليل وسلم  

رو  بل،  لأ ء  لا  لابة  ويقول:  "مسنيبايع  في  الحميد   حدثنا (2) "ده اه  قال:   ،

ابن  ناعع عن  في  عمر عءكره  سفيان عن محمد بن ه حاق عن  البخار   . ورواه 

محمد بن ه حاق وصر  عيل بسما   دي  ن حم"والحاكم في "مستدركل"يخل"تار 

 ابن ه حاق. 

قد   رجلا  وكان  عمر  بن  منقء  جد   »هو  قال:  حبان  بن  يحي   بن  محمد  وعن 

وكان لا يد  على ذلك التاار عكان لا يزال  رأسل ع سرت لسانل،  أصابتل أمل في  

النيي   عأت   بايع  عءكر ذلك    - عليل وسلم  صلى الله  -يغبن،  أن   هذا  لل، عقال: 

   عأمسك، لا  لابة، ثم أن  في كل سلعة ابتع  ا بال يار ثلاث ليال هن رض قل:ع

"تاريخ في  البخار   رواه  صاحب ا،  على  عارددها  ماجل  "لورن   ط   وابن 

 .(3) قطهي والدار 

وعن   − بيعة  في  بيعتين  عن  الن ي  في  ورد  واحد  ما  عقد  في  وح م   رطين 

 الشرط الواحد 

 -ل وسلم  صلى الله علي  -ن   رسول الله    -ل:  قا  -رض ي الله عنل    - ي هريرة  عن أو 

بيعة   في  بيعتين  والفرمء    -عن  والنساغي,  أحمد,  الحاكم:    رواه  وقال  وصححل 

 

ــاعي  (1) ــل  –قـــــال الربـــ ــي : قولـــــل: »لا  لابـــــة، ب ســـــر المعجمـــــة-الله رحمـــ ــال فـــ تل ـــــي ": "ال وتخفيـــــف الـــــلالم، قـــ

العقــل كمــا عســرت فــي نفــس الحــدي   في عقدتل"العقــدةقولل: » ال لابة ال دا  ومنل برق  ال  لا مطر عيل.
م قولـــل: »ســـفع، بالســـين المهملـــة ثـــم الفـــاء ث ـــللســـان. قيـــل: هـــي العقـــدة فـــي اوفـــي "التل ـــي ": العقـــدة الـــرأ ، و 

 لجلدة الرقيقة اليي على الدما .هي االيي بلغ  ألم الرأي، و العين المهملة أ  ضر ، والمأمومة هي 

 (.217(، والدارقطهي )2/26تدركل )(، الحاكم في مس662نده")الحميد  في "مس(2)

 (.3/55طهي )الدارق (،2355(، ابن ماجل )8/17البخار  في "التاريلإ")(3)
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من با  بيعتين في بيعة علل  -. ولأ ي داود: (1)  , وابن حبانرط مسلمصحيح على   

 و  . البل- وفي هسناده ضعف(2) أوكسهما, أو الربا 

  -رض ي الله عنل    –  لعبد الله بن مسعود عن أبي  بن  وعن سما  عن عبد الرحمن

النيي   »ن    وسلم    -قال:  عليل  أحمد   -صلى الله  رواه  في صفقة،  عن صفقتين 

ع عيقول: هو بس ي ب ءا، وهو نقد ب ءا، قال في  سما  هو الرجل ي ي  وقال: قال

أح رجال  الزوائد":  و "مامع  الباار  وأ رجل  ثقات  في  مد  الطبرابي 

 .(3) "وسلو"الأ ""ال بير

  -قال: قال رسول الله  -ض ي الله عنل ر  –  وعن عمرو بن  عي , عن أبيل, عن جده

ح ما لم يلمن,  طان في بيع, ولا ربلا يحل سلف وبيع ولا  ر   -صلى الله عليل وسلم  

بن  زيمة, والحاكم  رواه ال مسة, وصححل الفرمء , وا  -ولا بيع ما ل س عند   
في  .  (4) ر م"علولم الحدي   "وأ رجل  أ ي حنيفة, عن عمرو المءكور بلف :    وايةن 

وهو غري   "الأوسل  "ومن هءا الوجل أ رجل الطبرابي في  "ن   عن بيع و رط  "
 .البلو  (5)

أسيعن ع بن  عتا   بعثل رسول الله صلى الله طاء عن  لما  قال  عنل  رض ي الله  د 

  قال .  "ن بيع ما ل س عند لف وبيع وعن  رط وبيع وع عليل وسلم ن اه عن س

 .(6) هءا منقطع بين عطاء وعتا  مع ضعف لي  بن أ ي سليم  جر:  بن ا

 

ن حبــــــــــــا (، وابــــــــــــن1231والفرمــــــــــــء  )(، 296 - 295/  7(، والنســــــــــــاغي )503و  475و  432/  2(رواه أحمــــــــــــد )1)

 .9/341لمجمو  ححل النوو  في ايح ". وصموارد( وقال الفرمء : "حدي  حسن صح 1109( )4973)

( وصـــححل الألبـــابي فـــي 2/52كم )(، والحـــا4974( )11/348(، و ابـــن حبـــان )3461( )3460(رواه أبـــو داود )2)
 5/150ايرواء  

(، وابــــن  زيمــــة 11/399، 3/331) (، و ابــــن حبــــان2017ار )(، البــــا 2/169(، و"الأوســــل")1/398(أحمــــد )3)

(1/90.) 

 174/  2(، وأحمــد )2188(، وابــن ماجــل )1234(، والفرمــء  )288 / 7، والنســاغي )(3504د )(رواه أبــو داو 4)
 (.1150الحدي  ) 3/12وصححل الفرمء  وينظر التل ي  الحبير  ( 17/  2( والحاكم )205و  179و

(، 1973طبرابــي فــي "الوســل "كمــا فــي "مامــع البحــرين ")وال (،128علــولم الحــدي  "ص )(رواه الحاكم في "5)

 ف.بسند ضعي

 (.1398) 293/ 7، وينظر المطال  العالية 17/162برابي في ال بير  ( رواه الط6)
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 ما ورد في ا فراط العربون  −

صلى    -  النيي  قال: »ن   - عنل  رض ي الله  –  عن عمرو بن  عي  عن أبيل عن جده

  ساغي وأبو داود ومالك في ، رواه أحمد والن   (1)عن بيع العربان    -الله عليل وسلم  

ق   " "الموطأ منقطع،  بلال:  بإسناد  بن  عي ,  عمرو  عن  بلغهي  ووصلل   ،(2)قال: 

موصولا من غير طري  مالك، قال في   (3) ي قي  ناد ضعيف، ورواه البابن ماجل بإس

الزهر  عن مالك عن جد أ ي ربيعة عن عمرو بن    ة": ورواه أبو مصع "ال لاص

 البلو    . ا هسناد جيد عاستفده انت عي  عن أبيل عن جده وهء

 ن الشروط الم الفة لمقتض   العقود: ما ورد في بطلا  −

ع    –  عاغشةعن   »من    ،  -  ارض ي الله  قال:  عليل وسلم  أن رسول الله صلى الله 

 .(4) لم نا عهو رد، رواه مسعمل عملا ل س عليل أمر 

   أهلي على تسع  جاءتهي بريرة, عقال : كات  -قال :    -رض ي الله ع  ا -وعن عاغشة  

ف عأعينيهي.أواق,  أوقية,  وي   ي كل عالم  لهم  أعدها  أن  أهلك  هن أح   ون عقل : 

ع  (5) ولاؤ  هلى أهلها. عقال  لهم; عأبوا علي ا, عااءت من  ءهب  بريرة  لي ععل , 

جالس. عقال : هبي قد عرض  ذلك   -ليل وسلم  صلى الله ع  -الله    عندهم, ورسول 

رت  عأ ب  -صلى الله عليل وسلم    -ولاء لهم, عسمع النيي  علي م عأبوا هلا أن ي ون ال

 

ملة وس ون الراء ثم موحدة مخففة، ويقــال بلم العين المه : قولل: »العربان"- رحمل الله –قال الرباعي    (1)
 ء.الباعيل عربون بلم العين و 

 (.1/  609/  2(رواه مالك في "الموطأ ")2)

قـــال فـــي (، و 5/342(. البي قـــي )2193( )2192(، و ابـــن ماجـــل )1271"الموطـــأ")(، مالـــك فـــي 3502و داود )أب ـــ(3)
أو أو الأمـــة أو ي فـــر  ثـــم يقـــول الـــء  ا ـــفرة  مالـــك أن المـــراد أن يشـــفر  الرجـــل العبـــد (: ذكـــر 2/17التل ـــي ")

وكـــءا عســره عبـــد عهـــو لــك  درهمـــا علــى أن أ ـــءت الســلعة عهـــو مــن ثمـــن الســلعة، ورلا أو  اكفــرة أعطيـــك دينــارا

 لرزاق.ا

 2142الحــدي  رقــم  يــع، قبــلل: »لا ياوز ذلك الب( رواه البخار  معلقا مازوما بل في با  الناش، ومن قا4)
الحــدي  رقــم قبــل غيــر علــم، عح مــل مــردود اج  د العامل أو الحاكم، عأ طأ  لاع الرســول مــن وفي با  هذا 

 .1718ورواه مسلم موصولا برقم  7350

  الــء  مــن أســياد . ولاؤ  لــي: الــولاء هــو النصــرة ل ــن  ــ  فــي الشــر  بــالعت لي: ا ــفري  نفســ ي كات   أه(5)

 التوارث والتناصر والتقار .ليصها من الرق، ويحصل بالولاء قبة وتخهو تحرير الر 
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النيي   عقال:  ءي  -عاغشة  وسلم.  عليل  الله  وا فرطي  صلى  الولاء, ا  عإنما    لهم 

رسول الله   قالم  ثم  عاغشة,  عفعل   أعت   لمن  وسلم  ص  -الولاء  عليل  في    -لى الله 

قال:   ثم  عليل.  وأثه   الله  عحمد   , ] طيبا[  با"الناي  ما  بعد,  رجال أما  ل 

ما كان من  رط ل س في كتا     -عز وجل    -س  في كتا  الله  يشفرطون  روطا ل  

ورن باطل,  عهو  مائة    الله  ورنما    رط,كان  أوث ,  الله  و رط  أح ,  الله  قلاء 

ا فري ا    -وعند مسلم عقال:    .(1)  يل, واللف  للبخار  متف  عل   -"الولاء لمن أعت   

الولاء   لهم  وا فرطي  البلو .  العم  –وأعتقي ا  »دة،  عاغشة  أن  وعن  أرادت  أن ا 

،  -م   عليل وسلصلى الله   -للعت  عا فرطوا ولاها عءكرت ذلك للنيي    تشفر  بريرة

م يءكر البخار   ول  (2)متف  عليل  " فري ا وأعتقي ا، عإنما الولاء لمن أعت عقال: ا

قال :  : »د ل  على بريرة وهي مكاتبة، ع(3)ة: »أعتقي ا،، وفي رواية للبخار   لفظ

ي يع  ا فريهي عأعتقيهي، بعم، عقال : لا  وبي حي  يشفرطوا ولاغي، قل : لا  قل : 

لي   النحاجة  بءلك  عسمع  عليل  -يي  عيك،  ما   -وسلم    صلى الله  عقال:  بلغل،  أو 

عاغشة   عءكرت  بريرة،  ا ف أن  عقال:  قال ،  ما  ما  ول شفرطوا  عأعتقي ا  ري ا 

صلى الله    -لنيي  رط أهلها ولاءها، عقال ا اءوا، أو قال : عا فري  ا عأعتق  ا وا ف

 .(4) لمسلم معناه و  "ط: الولاء لمن أعت  ورن ا فرطوا مائة  ر - عليل وسلم

عمر  ابن  عنل    –  وعن  تعتقه  -رض ي الله  جارية  تشفر   أن  أرادت  عاغشة  ا،  »أن 

صلى الله عليل وسلم    -ع ها على أن ولاءها لنا عءكرت ذلك للنيي  يعقال أهلها: ن 

  والنساغي وأبو داود  رواه البخار   "ولاء لمن أعت ل: لا يمنعك ذلك، عإن ال، عقا-
(5). 

 

(، وهــــــــــو بمعنــــــــــاه عنــــــــــد 271، 6/81(، أحمــــــــــد )1504لم )(، مســــــ ــــ2579، 2422، 2421، 2060(البخــــــــــار  )1)

 (.2/842(، وابن ماجل )2124  )(، والفرمء7/305،  6/164)النساغي  

 (.175 ،6/172(، أحمد )1504(، مسلم )6339، 1422(البخار  )2)
 (.2576، 2426(البخار  )3)

 (.10/339، والبي قي )(3/23(، وهءه الرواية عند الدارقطهي )1504سلم )(م4)

(، والشـــــــاععي 1504(، و مســــــلم )2915داود )(، أبــــــو 7/300(، النســــــاغي )6376، 2423، 2061لبخــــــار  )(ا5)

 (.2/113(، وأحمد )338،  1/204)
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قال: »أرادت عاغشة أن تشفر  جارية تعتقها    -رض ي الله عنل    –  وعن أ ي هريرة

،  -صلى الله عليل وسلم    -للنيي  ك  ء لهم، عءكرت ذلعأ   أهلها هلا أن ي ون الولا

 .(1)رواه مسلم " أعت  عقال: لا يمنعك ذلك، عإنما الولاء لمن

 ل يل والوزنط العرفي في ا ورد في الشر  ما −

ل: »الم يال  قا  - عليل وسلم  صلى الله  -عن النيي    -رض ي الله عنل    –  ن ابن عمر ع

م ة أهل  وزن  والوزن  المدينة  أهل  وار   "م يال  داود  أبو  والباار  لنس واه  اغي 

والدارقطهي   حبان  ابن  هسناد  (2)وصححل  "ال لاصة":  في  وفي  وقال  صحيح،  ه 

لأ ي   وم يالرواية  المدينة  »وزن  الدارقطهي  "م ة  داود:  هو    :قال  والأول 

 الصحيح.  

 

 (.3/195"ال برة")ي في والنساغ(، 10/92ابن حبان ) (، و 1505مسلم )(1)

 (.1/256ميد )بن ح(، وعبد 12/392ل بير")(، و الطبرابي في "ا5/54(، النساغي )3340أبو داود )(2)
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 :   الأنظمة ❖

 نظالم المناعسات والمشفريات الح ومية •

 .  ات الح وميةاللائحة التنفيءية لنظالم المناعسات والمشفري −

وطنيـــــــة للشـــــــراء الموحـــــــد ل دويـــــــة والأجهـــــــزة النظـــــــالم الأسا ـــــــ ي للشـــــــركة ال •

 .  والمستلزمات الطبية

 . بلديةنظالم التصرع في العقارات ال •

 . ديةاللائحة التنفيءية لنظالم التصرع في العقارات البل −

 . تسجيلهاي  لغات المنظالم محلات بيع المركب •

 . لهالمركبات الملغى تسجياللائحة التنفيءية لنظالم محلات بيع ا −

 :   لوائح والقواعد واللوابللا ❖

ــغيرة أو المنظمــــــة القواعــــــد  - ــع علــــــى ال ارطــــــة للمشــــــاريع الصــــ لنشــــــاط البيــــ

 .  المتوسطة

 . ريةكر السفر البحبشاط بيع تءا  لائحة تنظيم -

 . لائحة التصرع في عقارات الدولة -

ر محتــوة هعلامــي تــأجيوتوزيــع وبيــع و ر ي  اســتيراد اللائحــة التنفيءيــة لفــ -

 . ولةل منقائوس  عبر مرغي ومسمو   

فـــــــات البيـــــــع وعـــــــ  جـــــــدول التعليمـــــــات التنفيءيـــــــة لتطبيـــــــ  جـــــــزاءات مخال -

 . ءات البلديةت والجزاالم الفا

 .  لشعير هلى القطا  ال اصستيراد وبيع اضوابل هسناد ا -

وميــة اليــي لــم تعــد لم صصــة للجهــات الح ي المملوكــة للدولــة الأراضــ بيــع ا -

 .صالحل يقامة مشروعات علي ا

https://eservice.mof.gov.sa/Content/DownLoad/tender2019.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=2jxr4DEPW2dlYn%2FeYBzSkA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cEEhSAJtmft3WhGE26%2Bk%2Fw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cEEhSAJtmft3WhGE26%2Bk%2Fw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aPGj0mV1Usky%2FHBzeTmePA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FIXpSNDf1DaTAmkKg8A2pg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WHxYInWbRguxxPupqirX6A%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=GfudwIs%2Ff0SpHQQ4RxCK2g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fPQoGtesFRwHIMZIHA%2BzyQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fPQoGtesFRwHIMZIHA%2BzyQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=hWO5v5VmUa%2B8u67J9IJGYQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=E31Nchb6ZlMUN62OI9fe3g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=H72YTNxW3IS3MwUVeYZEeA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=H72YTNxW3IS3MwUVeYZEeA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dg0hZFoOCmD0OCmpVXdyBg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dg0hZFoOCmD0OCmpVXdyBg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=CwtgS7w%2F0iGOhnjG705VRw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fuHa%2B%2BQ78hXLeAbPQ8Uk3Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fuHa%2B%2BQ78hXLeAbPQ8Uk3Q%3D%3D
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ع تنظــيم هجــراءات بيــع وتســجيل الســيارات عــن طريــ  أصــحا  معــار  بيــ -

 .  السيارات

لعربيــــــــة لمــــــــزادات ال اصــــــــة بال يــــــــل اقامــــــــة ايراطات اللــــــــوابل والا ــــــــف -

 .  الأصيلة

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=icCfUlp4OiZ105esQzUkNA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=icCfUlp4OiZ105esQzUkNA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PrLiNB2H03pPAgKjGi8ljQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PrLiNB2H03pPAgKjGi8ljQ%3D%3D
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 :   البيع •

أ    ص ر احبي   اح اسسر  ي   اح با عاح  ر عاحبيق امق ان  ا ط فاسس      (1

 :   حيف  .   مس عفا .  اح ق  ا س    عاحقا  ن اح    

) راس     قا  ن    ام  سر  ا ن  احبيق احسعل  ح بضائقا  اقي  ا     (2

 :   حيف   م  و ي  .   اح جارر احسعل (

 :   حيف  . صالح احم طان .   أث  اح  ف ام باي ين      قس احبيق (3

 .  ف  ر ك رسئ:   حيف  أسس ف  احبيق (4

 .  أ.  ع ب  احزلي  :   حيف  احبا ث     اح ق      اح ق  ا س    عأص ح  (5

 . ع    أج   ف :   حيف  احبا ج  اح غ    اح صبي  عاحبيق احناجح (6

 .   .  بس   امط  :   حيف   يق امزا  (7

 .  جات    مس إحياس ق قا   :   حيف   يق امزا سر (8

 .  . احميس نا   إ  ا ي  احسر ن :   حيف  اح ااض       ق   امبا    اماحي  (9

 .   .  بس اح لي  احميس اح او :  اماحي اح  يين عأث د    اح ق    (10

:   احثم      قس احبيق احسعل  ح بضائق   لس ا ح زا ا  الج      ح ما ا   (11

 .  عحيس       مس  م   حيف 

 . سا        مس الم يئ:   حيف  الجا ق  لا  ث احبي    (12

 .  أ.  ع ب  احزلي  :   حيف  ل   إج ا  اح ق     سالاط ا  صا  الحس ث   (13

 .    في  لم  ف ج:   حيف  قس احبيق عامقا ض   (14
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 صط ى ألمس  :   حيف أ.   اح ق   امممار    اح ق  ا س     قس احبيق (15

 .  احزرقا

 ا ف   مس لمين أ   :   حيف   ق   امناقصا     اح ق  ا س    (16

 .    بيس

 . أ.      ألمس احماح س:   حيف  فق  احبيق عا س يثاق عاح طبي  ام اص  (17

:  :  ق   اح  ر س عامقاع   عا وغا  اح ا     ناقصا  اح ق   ا  ار   (18

 .  رفي    نس امص     حيف أ.  

ا س اذ  :   حيف   ظ    اح قس    اح ق  ا س       ح    قس احبيق (19

 .   مس س    

ام  ي  المج س  ( اح ق   احت   قق      4اح سيط    و   احقا  ن امسن  )  (20

 .   بس اح  اق ألمس احمنه ر  : أ.   ا ع  احبيق عامقا ض 

 .   بس الحميس احمالاح:   حيف  أل ا  اح ق   عاحبي      اح    ا س    (21

 .  ص   احس     م   احم يس:   حيف   ف اعى احبي   (22

 سر       عق  ا ض اح عق   :   حيف  أث  الج ئ     قس  احبيق عاحص ف (23

 . اح  ي  

 بس م     بس اح ز ز صالح  :   حيف  أل ا   يق امزا     اح ق  عاحنظا   (24

 . اح قيئ

 راس   )  ا  جا  عاحقب   عو ع  ما     قس احبيق    اح ق  ا س    (25

 .   بس        مس س يس احاا  :   حيف   ( قار   

       س ن ا ح  ف  ين ام  ئ عاح  يئ     قس احبيق ع طبيقا        ا (26

 .   اجس     اص  صالح احسحيبان :   حيف  اح  او

 .  بس       بس اح لم  ألمس احم طان:   حيف   يق اماا  (27
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:   حيف   الج اح     امبيق عاحثم  عأث  ا     قس احبيق    اح ق  ا س     (28

 .   اص     س     بس   احم   

 .  ط    بس   امط  حاحس    :   حيف   أل ا  احبا    احبي   (29

حاحس     بس اح لم   بس    :   حيف  أل ا  اح م     اح با ا  عاحبي   (30

 .  اح م  

س يمان     يف    :   حيف  أقضي  احن   ص       ي  عس       احبي   (31

 .    مس احي سف

 مؤعحي  ا  ارر    ا  ظم  عاحق ارا  امؤث ر     اح قس ا  ار       (32

 .  اع      اص   بس   احساع :   حيف عاح ق  ا س    احنظا  

:   حيف   ا تها  اح قس ا  ار     اح ق  عاحنظا  ع طبيقا         ان امظاح  (33

 .  بس      لمس اما ئ

 ن ي  اح قس ا  ار  ع ثارد    اح ق  عاحنظا   ق  طبيقا        ان   (34

 .   بس      لمس   مس احم سان:   حيف  امظاح  

حاحس    س يس      :   حيف احص ر       قس ام ا       اح ق  عاحنظا   (35

 .      مبئ

 .   اس      بس اح     احبسران( :   حيف  راس   قار  ) قس ا س صنا   (36

:   حيف   س  قاع   احبنا  عامناآ  احثا           احا ي   ا س  ي  ق (37

 .  ساح  ح      خيت اح اوس  

 . احايخ   مس  ق  اح ثمان  :   حيف فق  احبي       ام ا   ا رب   (38

 

 :   موابع صحة البيع •

:   حيف   ا   ا  ا ق صا    ح م     ا س    ح ل  ار علآرا  اح ق ا  في  (39

  . ربيق اح عب  . 
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 :   حيف   س   احطي    ق  .   ا ل  ار ع  قف اح ا يق ا س     ن  (40

  مس أ   اح سى احي ق ب  :   حيف   أل ا  اح م يا    اح ق  ا س     (41

 . الحمن 

 . فياو  بس امن   لمنين:   حيف   يق ام ا       امصارف ا س  ي   (42

احبن ك ا س  ي   قس احم   ع قس ا س صنا    يق ام ا     ما  ج     (43

 .   مس س يمان  :   حيف  عإ  ا ي  اس  ا ر احبن ك ا س  ي   نهما

 .  ا وق 

 .  :   حيف   يق ام ا    حلآ    احا ا   ما  ج    امصارف ا س  ي   (44

 .    سف احق  اع  

:   س  ي  يق ام ا    ح  ا س ام ز   احا ا  عاحسعر اح نم   ح مصارف ا   (45

 .  . ربيق   م   اح عب    حيف 

 .  لم    مس  ما :   حيف  احبيق  اح قميط  ق ل   ل  ام  ي  (46

 . .   مس احب   :   حيف   احبي   احاائ   عأث    ا ط امبيق     و  يتها (47

:   حيف     ج ب  احبن ك اح جار   احم          يق ام ا    حلآ    احا ا  (48

 .        الحا س بس اح لم     لا س 

و    اح اجح   : إ سا   ت  يما  عإج ا ا   يق عو ا  ا س   المح ي   (49

 .  امص في  ح س ثمار

 .   مس  ق   ا   ا ي :   حيف   ل    يق اح قميط    احا ي   عاحقا  ن  (50

    م   احميس   مس اح ق :   حيف     راس   قار   م     اح بح    ا س    (51

. 

  :  امنع   نها  ق  طبيقاتها الحس ث     امصارف ا س  ي فق  احبي    (52

 .  ألمس ر ان  حيف 
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  أسس احقياس عاح نظي  المحاس   ح م يا  ام ا       امصارف ا س  ي   (53

 . ألمس   مس الج    :   حيف 

 .  ز احس     مس ح ج :   حيف  احسحيئ احا ع  ح م ا     (54

 .   ي  احس   ألمس . ألمس :   حيف  ف اعى ام ا    (55

 بس الحميس :   حيف  .  فق  ام ا       اح طبي  ا ق صا   ام اص  (56

   .احب  

جسيق      مس لم    :   حيف  ا  يان المح    احبيق    اح ق  ا س    (57

 . الجسيق

 .  عاصئ     اع  س مان ام ن:   حيف   يق احس    احس      اح ق  ا س    (58

لمس     بس اح ز ز   ( :   حيف  راس    ا  ) اح ق  ا س     يق اح ين      (59

 . ألمس المضيا  

 بس           بس  ( :   حيف  راس   قار      اح ق  ا س   )  يق احغ ر  (60

 .   المم ف

 .   مس     بس اح طيف  بس   اح ل :   حيف   احبي   امنع   نها (61

:   حيف  ا ق " ع ف ع  ا    احبيق اح طبيقا  اح ق ي  حقا سر  " اح ا ق   (62

 .   ط ف    س مان  ط ف احبا 

:   اح طبيقا  اح ق ي  حقا سر " الحاج   نز   نزح  احض عرر  "     قس احبيق  (63

 .  بس اح لي        ا    او الحارث    حيف 

  اح طبيقا  اح ق ي  حقا سر  "     ر ع    ار "    احبي   ع ا  نسرج   تها (64

 .  اص      بس    بس اح ز ز الج ب  :   حيف 

 :   حيف أ.   ز   لما  .   يق اح الئ  اح الئ  (65

 :   حيف  .   مس أ ين  ارع   .   يق اح فا  ع طبيقا   ام اص ر  (66

 :   الشروط في البيع •
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ا  ار احا ع  عا ق صا   عالمحاس   حبيق احم          اح طبي    (67

 .  بس الح ي   م   مس  :   حيف  ام اص 

 .   اا       مس س يس       ش:   حيف   يق اح قميط أل ا   ع  ا    (68

 .  س يمان            س يمان اح ا  :   حيف   يق اح قميط عأل ا   (69

 .  .  ز    ما  لما  :   حيف    طبيقا   ام اص ر – يق احس   أل ا     (70

 . زلي  أ.  ع ب  اح :   حيف   يق احس      احا ي   ا س  ي  (71

 . سا   لم   :   حيف   يق احس  ن علا    ام اص ر  امنظ ر اح قع  (72

 . لم  

 .  أ.  ع ب  احزلي  :   حيف   يق اح  ب ن  (73

أ.  رفي    نس  :   حيف   يق اح  ب ن عب ض اممالائ امم  سث  في  (74

 .  امص   

 :   حيف  بس  أع جان .  ا جئ     قس احبيق (75

 .   بس احم ار أ    سر:   حيف  .  احبيق امؤجئ (76

احبيق     احص   ح  ين احغالاب  ع ا  ثبت    اح     ق ا وارر إل   (77

 . اح ياش   فسا  :   حيف  اح طبيقا  ام اص ر    ام ا    اماحي   

 .  ألمس      مس احمم قنس  :   حيف  احا عط ع     احص  ك  (78

:   ص قا   جار      اح ق  عاحنظا احا ا   قصس احبيق ع ا        ن      (79

 . صالح     بيس  ط   الح ب   حيف 

 بس       :   حيف  احا عط الج  ي      قس احبيق    احا ي   ا س  ي  (80

 .  لاف  ألمس الح م 

   بس      س يمان     احغ يص:   حيف   و عط امبيق    اح ق  ا س    (81

. 

 .  مس    إ  ا ي   بس   احثميا    :   حيف  احا عط امق ا    اح قس (82
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 :   ال يارات في البيع •

 .  أس س   ا :   حيف   مان  ي   امبيق الم ي  (83

 .  أ.  رفي    نس امص   :   حيف  احنجش عامزا سر عامناقص  عاممارس  (84

 بس        مس     :   حيف  حيار المج س عاح ي     اح ق  ا س    (85

 . ألمس احطيار

 .   .  بس احم ار أ    سر:   حيف  عأث د    اح ق  الميار  (86

فا ز      يئ ربا   :   حيف  [ا  ا   ام ا    اح  حي  اح  ي  ] ي    (87

 .  احسحيم 

  ع      بس     ع  الجبيع  :   حيف  حيار اح ؤ      اح ق  ا س    (88

 .  احا    

 . اح    اح ثمان       لمس :  احيف   حيار احا ط    اح ق  ا س    (89

 بس اح ز ز      ( :   حيف   راس   قار )حيار احا ط    اح ق  ا س     (90

 .  لمس س يمان امط ع   

  مس     بس اح لم   ( :   حيف  راس   قار  )  حيار احا ط     قس احبيق (91

 .   بس   احعج ن

 . س س          مس احص يه :   حيف   حيار اح ي     اح ق  ا س     (92

 بس اح لم    مس     بس    :   حيف   حيار اح ي     اح ق  ا س    (93

 الحمين

ر او     بس  :   حيف  ( راس   قار  ) حيار احغبن    اح ق  ا س    (94

 . اح طيف  بس المحم  ام يس 

 بس اح لم     س يمان صالح :   حيف حيار المج س    اح ق  ا س    (95

 . بيشاح  
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 بس        مس ألمس  :   حيف  حيار المج س عاح ي     اح ق  ا س    (96

 .  احطيار

    ظ     بارك   :   حيف    حيار احنقس عاح  يين ع طبيقاتها ام اص ر (97

 .   اص  احسعس   

 .   بس       حيئ   وبي  امط   احسعس   :   حيف  الميار    احبيق (98

حاحس    صالح  بس   :   حيف  اح م ي     اح ق  ا س    حيارا  ا  نا   (99

 . اح م 

س يمان         بس   أ ا  :   حيف   مقطا  الميار    احبيق  (100

 .  الميئ

  مس     بس  اح ز ز  :   حيف  ر  امبيق عاس ا ا د أسبا   ع ثارد (101

 .   بس اح لم  اح ا  

        مس   :   حيف  مان احبائق ح مبيق    اح ق  عاحنظا  (102

 . س يس الحاج

لمسان :   حيف  مان اح ي   الم ي      ق   ام اع ا  اماحي  (103

 .     بارك  حيئ ا     

 بس امن      س سعن  بس  :   حيف ام  ف    احبيق عا جارر  مان (104

 .  اح ز ز اح بس امن  

اح ز ز  ف س     بس  ( :   حيف  راس   قار ) اح ي  عأث د    احبي    (105

 .  إ  ا ي     س م 

 . س ي       س ي     س   اح    :   حيف  احغبن عاح سحيس  (106

 .  ف س      مس ح ف الم ف:   حيف  احغ ر عأث د    احبيق  (107

عقف احن اذ     قس احبيق ح     ل  احغيا ع طبيقا        ا     (108

 .           بس اح ز ز   مس اح ا  :   حيف  اح  او   س ن



 

 143 ا وقضاء البيع فقه

 بس اح لم      بس    :   حيف  امبيق    اح ق  ا س     ك  (109

 .  اح ع م 

 :  ايقالةقبض المبيع و  •

 .  بس اح طيف :   حيف   ا قاح     اح ق      اح ق  عاحقا  ن  (110

 .   مس  ا   

  ألمس    إ  ا ي   بس   احثميا  :   حيف  احقبض عأث د    اح ق   (111

. 

 بس  ( :   حيف  راس   قار   )احقبض عأل ا      اح ق  ا س     (112

 .        مس صالح اح ب  

 بس اح لم      بس    :   حيف    ك امبيق    اح ق  ا س    (113

 .  اح ع م 
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الب هءا  الشر وفي  اتمة  أحكالم  من  كثيرا  يتلمن  البيع  عقد  أن  يتبين  وط  ح  

الأهلية مثل  روط  المتعلق  الأ رة،  عهو والأحكالم  والمثمن،  الثمن  بالصيغة  ة 

تدل الأدلة الواردة عيل    كثرة  نأعقود المعاوضات، كما تبين    أصل وقاعدة بقية

والدن الدينية  أمورنا  نظم  ايسلامي  ديننا  أن  قي على  ووضع  ل عمال  يوية،  ودا 

تبين   كما  الالتاارية،  من  كثيرا  درسوا  المعاصرين  الفقهاء  وأصدر أن  وا  نوازل 

 بشأن ا ما تستحقل من قرارات وعتاوة جماعية. 
 


